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  .مصر، جامعة المنوفیة، كلیة الحقوق، قسم القانون العام

  dr.hanemsalim@yahoo.com :البرید الإلكتروني
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 مهمـة حمايـة الحقـوق هلـذا نـيط بـ ، ولة الحـق والقـانون أهم مرتكزات دو يُعد القضاء  

 يتمحـور الـذيوالحريات الفردية والجماعية والتي من خلالهـا يتحقـق الأمـن القـضائي 

 الـسهر في المجتمع المعاصر ، والمتمثلـة في المهمة الحمائية للقضاء فيبصفة خاصة 

 المجتمـع ، وهـذه فية على حسن تطبيق القانون وحماية الحقوق ومن ثم تحقيق العدالـ

المهمة لا تكتمـل الا بوجـود مقومـات وآليـات تـضمن حـسن سـير القـضاء كاسـتقلاليته 

 المؤسسة فيوحيادية وجودة احكامه وسهولة الولوج اليه وهى كلها مقومات تبعث الثقة 

 من القضائية وتكفل بالتالي ترسيخ الأ

ى قيـام العدالـة والأمـن القـضائي مجرد وجود السلطة القضائية لا يعن ،  ذلك أن القضائي

 يسود فيها القانون وتحمى فيها الحقوق والحريات العامة بعد التيوتحقيق دولة القانون 

 واستقلاله، القضائي، النظام هذا بمدى فعالية  ، وإنما تحقيق ذلك مرهونإقرارها دستوريا

 خدمــة هــدفها يكـون دلالات و معــاني مــن المـصطلحات هــذه تحملــه مـا بكــل وحيـاده

 .ت المعاملا استقرار و العدالة للأفراد تحقيق و المواطن

 ت اضـمانات ،الـسلطة القـضائية،  الفصل بين السلطات، الأمن القضائي :ا 

 .استقلال السلطة القضائية
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Abstract: 
 The judiciary is the most important pillar of the state of right and 

law, and therefore it is entrusted with the task of protecting 

individual and collective rights and freedoms, through which judicial 

security is achieved, which is particularly focused on the protective 

mission of the judiciary in contemporary society, which is to ensure 

the proper application of the law and the protection of rights and 

then achieve justice in society And this task is not complete without 

the existence of elements and mechanisms that guarantee the proper 

functioning of the judiciary, such as its independence, impartiality, 

quality of its rulings and ease of access to it judicial, The mere 

existence of the judiciary does not mean the establishment of justice 

and judicial security and the realization of a state of law in which the 

law prevails and in which public rights and freedoms are protected 

after their constitutional approval. Its goal is to serve the citizen and 

achieve justice for individuals and stability of transactions. 

Keywords: Judicial Security, Separation Of Powers, The Judiciary, 
Guarantees Of The Independence Of The Judiciary. 



  

)٢٨٥٧(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

   
 :-  

� ممارستها لسلطاتها أيا كانـت وظائفهـا أو غاياتهـا بقواعـد في تتقيد التي هيالدولة القانونية   

ن سـلطاتها أ جاوزتهـــــــا، فـلا تتحلـل منهـا إذ هيقانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن 

�لا تعتبر امتيازا شخصيا لمن �هذه وأيا كان القائمون عليها ً  مـن صـنعهم ، بـل هي يتولونها، ولا ُ

 تجمعاتهـا عـلى امتـداد الـوطن، وضـبطتها بقواعـد آمـرة لا يجـوز فيأسستها إرادة الجماهير 

 فيًالنزول عنها، ومن ثم تكون هذه القواعد قيدا على كل أعمالهـا وتـصرفاتها، فـلا تأتيهــا إلا 

ــيالحــدود  ــن يتحقــق إلا  إذا  )١( رســمها الدســتور الت ــ، وهــذا ل  كنفهــا فيوافر لكــل مــواطن ت

 إطـــار مـــن فيالـــضمانة الأوليـــة لحمايـــة حقوقـــه وحرياتـــه، ولتنظـــيم الـــسلطة وممارســـتها 

المــشروعية، وهــى ضــمانة يــدعمها القــضاء مــن خــلال اســتقلاله وحــصانته لتــصبح القاعــدة 

ًالقانونية محورا لكل تنظيم، وحدا لكل سلطة، ورادعا ضد كل عدوان � ً . 

                                                        

 ، ويراجع ٣/٣/٢٠١٨ ق جلسة ٣٩ لسنة ١٢ يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم - )١(

 ./https://www.sccourt.gov.eg ، ٦/٦/٢٠١٩ ق جلسة ٣١ لسنة ١٦٦أيضا الدعوى رقم 



 

)٢٨٥٨( ارت اا ا    

 مهمـة حمايـة هلـذا نـيط بـ، و  )١(لقـضاء أهـم مرتكـزات دولـة الحـق والقـانون يُعد ا لأجل هذا  

ــة والجماعيــة والتــي مــن خلالهــا يتحقــق الأمــن القــضائي  ــات الفردي  الــذيالحقــوق والحري

 في المجتمـع المعـاصر ، والمتمثلـة في المهمـة الحمائيـة للقـضاء فييتمحور بصفة خاصـة 

 المجتمـع ، في ومـن ثـم تحقيـق العدالـة  ،قـوقالسهر على حسن تطبيق القـانون وحمايـة الح

لا بوجود مقومـات وآليـات تـضمن حـسن سـير القـضاء كاسـتقلاليته إوهذه المهمة لا تكتمل 

 المؤسـسة فيليـه وهـى كلهـا مقومـات تبعـث الثقـة إحكامه وسهولة الولـوج أوحيادية وجودة 

  . )٢( من القضائيلأاالقضائية وتكفل بالتالي ترسيخ 

                                                        

 ، المقصود بالقضاء هو قـضاء الحكـم الـذي يقـوم بـه قـضاة مؤهلـون لـذلك أن  تجدر الإشارة إلى  - )١(

ونعني به القضاء العادي بدرجاته الثلاث الابتدائي والاستئنافي والنقض ، والقضاء الإداري بدرجاته الثلاث 

ا ، والقـضاء الدسـتوري الممثـل في المحكمـة المحاكم الإدارية ومجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليـ

و محاكم تنص علي تـشكيلها قـوانين أالدستورية العليا ، ولا يدخل فيه محكمة القيم ومحكمة القيم العليا 

 لجـان إداريـة ذات اختـصاص همـرقـة أمثل قانون الأحزاب السياسية فهذا النـوع مـن المحـاكم هـو في حقي

و أ مـنهم المهنـدس ى ن رجـال القـضاء شخـصيات عامـة اخـرقضائي حيث يجلس للحكم فيهـا فـضلا عـ

كـما لا يـدخل فيهـا  محـاكم . شخـصيات عامـة "و الطبيب يعينهم وزيـر العـدل ويطلـق علـيهم أالموظف 

ي نـوع أعـضائها بـأالشرطة الخاصة ولا المحاكم العسكرية باعتبارها محاكم ذات تنظيم خاص ولا يتمتع 

وامـره ، أويتلقـون  باشرة لوزير الدفاع أو وزيـر الداخليـة حـسب الأحـوال فهم تابعين مالاستقلالنواع أمن 

نجاد / راجع الاستاذ  ،  يو لمزيد من التفاصيل . ي وقت  ألي وظائف غير قضائية في إن ينقلهم أويمكن له 

ة طبعة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحامـا – هيالحقيقة كما  –استقلال القضاء في مصر : البرعى 

 :، منشور على الموقع التالي  وما بعدها  ٥.، بدون سنة نشر ، ص

 http://www.ug-law.com/.  

 الندوة إطار في مقدم مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي ، عرض:  عبدالمجيد غميجة . د-) ٢(

 الإفريقية للاتحاد للمجموعة عشر الثالث المؤتمر ضاة بمناسبةللق الحسنية الودادية طرف من المنظمة



  

)٢٨٥٩(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 المؤسـسة القـضائية في الأساس فالأمن القضائي غايته المـثلي هـي ترسـيخ الثقـة وعلى هذا  

 تطبيـق القـانون عـلى مـا يعـرض فيوالاطمئنان إلى ما ينتج عنها وهي تقوم بمهمتها المتجلية 

عليها من قضايا أو مـا تجتهـد فيـه مـن نـوازل ، هـذا مـع تحقيـق ضـمانات جـودة أدائهـا وعلـم 

قضائي ، والأمن القـضائي لا تخـتص بـه جهـة قـضائية معينـة وانـما العموم بمجريات عملها ال

يتجند له القضاء بمختلـف فروعـه سـواء كـان قـضاء عاديـا أو متخصـصا ، بـل يتجـاوز حـدود 

 بعض الحالات كما هو الـشأن مـثلا بالنـسبة لقـضاة المحـاكم الأوروبيـة ؛ فيالقاضي الوطني 

  .)١( مبدأ الأمن القانوني والقضائي  صيانةفيحيث يقوم القاضي الأوروبي بدور هام 

لذلك يجب فهم الأمن القضائي من وجهتـين اثنـين ؛ الأولي أنـه يعتـبر حـاجزا وقائيـا لفائـدة   

الأشخاص ضد تجاوزات بعضهم الـبعض مـن جهـة وحـائلا دون تجـاوز الإدارة ضـد هـؤلاء 

وي التعـسفية والكيديـة من جهة ثانية ، والثانية أنه يشكل حماية للسلطات العمومية ضد الـدعا

وتعـسف المتقاضـين فيكــون المـستفيد مــن هـذا الـدور القــضائي الهـام هــو المتقـاضي بــصفة 

 الأمن القضائي ملاذا للكل لـدرء  ، وبذلك يعتبر )٢(خاصة والنظام القانوني المعني بصفة عامة 

  .)٣(تعسف البعض وطغيانه 

                                                                                                                                                    

 المعهد -وزارة العدل والحريات -ومنشور  . ١٦. ،ص٢٠٠٨ مارس ٢٨البيضاء  للقضاة الدار العالمي

  .http://search.mandumah.com .منظومة، منشور على دار – ،٢٠٠٩- ٠٤٢ع–العالي للقضاء 

التحكيم ومـستلزمات الأمـن القـانوني والقـضائي ، المجلـة العربيـة للدراسـات : ابراهيم العسرى .  د- )١(

   .٢٧١.  ، ص٢٠١٦ سنة ١٢ العدد ١١ المجلد –القانونية والقضائية 

  .٢٧٢. المرجع السابق ، ص: براهيم العسرى إ.  د- )٢(

 كفالة الأمـن فير دائرة توحيد المبادئ القانونية بمجلس الدولة دو: محمود حمدي عباس عطيه .   د- )٣(

  . وما بعدها ١٩. بدون دار نشر  ، ص– ٢٠١٣  ةالقضائي ، طبع



 

)٢٨٦٠( ارت اا ا    

ية جعلت منه ضرورة حتميـة مـن ضرورات للأمن القضائي أبعادا وطنية ودولوبالرغم من أن   

باستقراء معظـم الدسـاتير والقـوانين في بعـض البلـدان لم نجـد فـيهم مـا إلا أنه دولة القانون ، 

 التنصيص عليه صراحة ، ولم يرد كمبدأ دسـتوري قـائما بذاتـه في معظـم الدسـاتير أو في يفيد

، ومـع ذلـك فـإن عـدم ورود  )٢(  والمغـرب)١( النصوص التشريعية إلا في بعض الـدول كأسـبانيا

الأمن القضائي كمبدأ في الدستور أو القـانون لا يعنـى بـأي حـال مـن الأحـوال تنكـر المـشرع 

للمبدأ ؛ وذلك لأن الدستور والقـانون بالفعـل قـد وفـر الآليـات الدسـتورية والقانونيـة لـضمان 

نــصوا عــلى مقــومين ، إذ  )٣(ومــن بــين تلــك الدســاتير الدســتور المــصري والفرنــسي تحققــه  ، 

                                                        

   ":  من الدستور الاسباني والتي تنص على ٩اجع المادة رقم ير - )١(

  .  يخضع المواطنون والسلطات العامة للدستور ولباقي التنظيم القانوني-١ 

لى السلطات العامة توفير الشروط من أجل حرية ومساواة الأفـراد ولكـي تكـون المجموعـات التـي   تتو-٢

ينضمون إليها حقيقية وفعلية، كما تتولى إزالة العوائق التي تمنع أو تـصعب كمالهـا وتـسهيل مـشاركة كـل 

 .المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية

ور مبدأ الـشرعية وقواعـد التـدرج وعموميـة القواعـد ، وتطبيـق القـانون الأفـضل دون أثـر   يضمن الدست-٣

رجعى والأمن القانوني ومنع تعسفية السلطات العمومية ، هذا وتـضمن الأمـن القـضائي والمـسئولية ومنـع 

 .". انحياز السلطات العامة

المتعلق بحقوق المتقاضين وقواعـد  و٢٠١١ من الدستور المغربي الصادر عام ١١٧ ادة راجع المي - )٢(

 يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحريـاتهم وآمـنهم ": سير العدالة ، إذ ينص على أن 

  "القضائي ، وتطبيق القانون 

تجدر الإشارة إلى أن الدستور الفرنسي لم ينص صراحة على الأمن القضائي لكنه نص على حمايـة  - )٣(

 ":   أنـه   عـلى ١٧٨٩عـلان الحقـوق والمـواطن الـصادر في إ المادة الثانيـة مـن ذ نصتالأمن بشكل عام إ

حـق : ّالغاية من كل اجتماع سياسي هي حفظ حقوق الإنسان الطبيعية التي لا جدال فيها، وهذه الحقوق هي

ّالحرية، حق التملك، حق الأمن، وحق مقاومة الاضطهاد ّ .". 



  

)٢٨٦١(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

أساسين للأمن القضائي ؛ أولهما مبدأ الفصل بـين الـسلطات وثـانيهما التركيـز عـلى اسـتقلال 

 . هذا البحث فيالسلطة القضائية ، ونعرض لهما بالتفصيل 

 سهولة اللجـوء إلى القـضاء ،: في كما أن للأمن القضائي مقومات أو ضمانات قضائية تتمثل 

قضائية وجودة الأحكـام الـصادرة عنهـا ،واسـتقرار وتوحيـد الاجتهـاد  للهيئات الالأداءجودة و

 . القضائي لم يسع البحث التعرض لها تفصيلا ومن الممكن أن تكون موضوع بحث مستقل

  :ا أ ار

 أن الأمــن القــضائي يعتــبر مــن المفــاهيم القانونيــة الحديثــة في  تــتجلى أهميــة هــذا البحــث  

ولكونـه ينطـوي عـلى ، لتحليل بالنظر إلى حمولته الدستورية والحقوقية الجديرة بالدراسة وا

ومقيـاس الحديثـة،  أحـد وظـائف الدولـة ُ لـذا يعـد .غايات ومقاصد تحـددها طبيعـة المفهـوم

 .بالديمقراطيةأصيل في تحديد مدي تمتع الدول 

 فيدة عـلاوة عــلى أن موضــوع الأمــن القــضائي مـن المواضــيع التــي تحــتفظ براهنتيهــا الممتــ

 بنــاء دولــة الحــق والقــانون وســيادة ثقافــة حقــوق فيالــزمن المــستقبل ، فهــو مقيــاس أصــيل 

ــسان  ــَوالح، الإن ــدة ةكام ــه في الجي ــلى وج ــضائي ع ــشأن الق ــا وال ــام عموم ــشأن الع ــدبير ال  ت

 .الخصوص 

ا إ:   

 : التالي فيتتمثل اشكالية هذا البحث والتي يجب أن اجيب عليها 

  القضائي ؟ماهية الأمن -١

 هل تضمن الدستور مقومات أو ضمانات تؤدى إلى تحقيق الأمن القضائي من عدمه ؟  -٢

 مدى كفاية الضمانات التى تضمنها الدستور لتحقيق الأمن القضائي من عدمه؟ -٣



 

)٢٨٦٢( ارت اا ا    

 وفى محاولة لإجابة على هـذه الاشـكاليات المطروحـة بالبحـث قمـت بتنـاول مفهـوم الأمـن 

ناولت الضمانة الأولى وهى الفصل بـين الـسلطات كمبحـث  مبحث تمهيدي، وتفيالقضائي 

 .أول ، ثم تناول استقلال السلطة القضائية كمبحث ثاني

ا :   

، إذ قـام  والمقـارن في هذا البحـث عـلى المـنهج الوصـفي  والمـنهج التحلـيلي  تم الاعتماد  

وصــولا إلى تحديــد المتعلقــة بــالأمن القــضائي  فحــص وتحليــل الظــاهرة القانونيــةبالباحــث 

  . ، ومقارنة ذلك ببعض الدول المنظمة له ولاسيما فرنسا  قهيتحقالدستورية لقومات الم

ت اراا:   

نظرا لحداثة موضـوع البحـث فقـد وجـدنا صـعوبة شـديدة في إيجـاد دراسـات سـابقة تتنـاول 

لنـا في موضوع البحث بشكل تفصيلي، بل اكتفت بعرض الموضوع بـشكل مـوجز ، لـذا حاو

 -:هذه الدراسة تناول مقومات الأمن القضائي بشكل أكثر تفصيلا، نذكر من منها

 فيدور دائرة توحيد المبادئ القانونيـة بمجلـس الدولـة :  محمود حمدي عباس عطية .د -١

  . بدون دار نشر – ٢٠١٣كفالة الأمن القضائي ، طبعة 

من  القـضائي بقيـام مـسؤولية تحقيق  مقومات الأ: سامية بلجراف .  د- خلود كلاش  -د -٢

 – الجزائــر-، مجلــة الواحــات للبحــوث والدراســات  ،الدولــة عــن أعــمال الــسلطة القــضائية

 /https://www.asjp.cerist.dz .٤٥٨-٤٢٨.، ص ٢٠٢١ لسنة ٢ العدد ١٤المجلد  

– ٤.م–ة الدراسات الفقهية والقـضائية مجل–مقومات الأمن القضائي : محمد بجاق / أ -٣

  . /https://www.asjp.cerist.dz ٦٧. ص– ٢٠١٨- ١.ع

وزارة العــدل - مبــدأ الأمــن القــانوني وضرورة الأمــن القــضائي: عبدالمجيــد غميجــة  .د -٤

  .٢٩-٣. ،ص٢٠٠٩- ٠٤٢ع– المعهد العالي للقضاء -والحريات 



  

)٢٨٦٣(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــتاذ . د -٥ ــراهيم رحمــاني و الاس ــزي  / إب ــن القــضائي في :  عبــدالعالى ق مرتكــزات الأم

  .٢٠١٩ طبعة –دار سامى للنشر والطباعة والتوزيع الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ،

الأمن القـضائي ودوره في تكـريس دولـة القـانون ، :  بوراس عبدالقادر  –بكار ريم هاجر  -٦

  .٢٧٥. ، ص٢٠٢١ لسنة ٢ عدد ٧مجلد  –والعلوم السياسية  الحقوق فيمجلة البحوث 

  https://www.asjp.cerist.dz/. 
ا :  

 .تعريف الأمن القضائي وأهميته  : مبحث تمهيدي 

 .الفصل بين السلطات:  المبحث الأول 

 .استقلال السلطة القضائية: المبحث الثاني

 -:ونعرض لكل مبحث تفصيلا وذلك على النحو التالي



 

)٢٨٦٤( ارت اا ا    

  : ي
وأ ا ا   

 يتفق الفقه المقـارن عـلى أن مـدلول مـصطلح الأمـن القـضائي يعتـبر فرعـا مـن فـروع الأمـن   

 المجال القانوني ما يسمى بالأمن القضائي الـذي يعـد في، ومن بين مجالاته )١(بمفهومه العام 

إلا أنه لم يكن محـل صطلح الأمن القضائي وعلى الرغم من أهمية م . من دعائم دولة القانون

ــة الأخــيرة ، وبالتــالي لم يحظــى  ــانوني الفقهــي إلا في الآون ــنفس اهــتمام عــلى الــصعيد الق ب

، وقـد اختلـف الفقـه في وضـع تعريـف محـدد  )٢( الدراسة التي حظي بها مبدأ الأمـن القـانوني

                                                        

 هو حالة استقرار يلتـف بردائهـا المجتمـع بـأسره لتغطـى كافـة جوانـب يقصد بالأمن بمفهومه العام - )١(

ولمزيـد مـن التفاصـيل حـول الأمـن بمفهومـه العـام . الحياة فيه ، فهو مصطلح ملازم لكل مجالات الحياة 

ــدكتور  ــع ال ــة : محمــد أحمــد حــسن البلــشة / وتقــسيماته يراج ــق التنمي ــصادي في تحقي دور الأمــن الاقت

  . وما بعدها١١.، ص ٢٠٢٢العشوائيات ، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة المنوفية المستدامة وتطوير 

ُ عرف مبدأ الأمن القـانوني بأنـه التـزام الـسلطات العامـة بتحقيـق قـدر مـن الثبـات النـسبي للعلاقـات - )٢(

طمأنينة بـين أطـراف القانونية ، وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة ؛ بهدف إشاعة الأمن وال

العلاقات القانونية من أشخاص قانونية عامة وخاصة ، بحيث تتمكن هذه الأشخاص من التصرف باطمئنان 

على هدى من القواعد والأنظمة القانونية القائمة وقت قيامها بأعمالها ، وترتيب أوضـاعها عـلى ضـوء منهـا 

ت العامــة يكـون مـن شــأنها زعزعـة هــذه دون التعـرض لمفاجـآت أو تــصرفات مباغتـه صـادرة عــن الـسلطا

 قـضاء فيالحمايـة الدسـتورية للأمـن القـانوني : يـسرى العـصار . د. الطمأنينة أو العصف بهـذا الاسـتقرار 

ولمزيـد .  ومـا بعـدها ٥١ ص ٢٠٠٣يوليـو  –السنة الأولى  –العدد الثالث  –الدستورية ، مجلة الدستورية 

ضـمانات تحقـق : هانم أحمد محمـود سـالم / راجع الدكتورة ي من التفاصيل حول تعريف الأمن القانوني

،  ٢٠٢٠ كفالــة تحققــه ، طبعــة دار الفكــر الجــامعي فيالأمــن القــانوني ودور المحكمــة الدســتورية العليــا 

الأمن القـانوني للملـزم بـأداء الـضريبة ، رسـالة : محمد زنون /  ويراجع أيضا الدكتور . وما بعدها ١٥.ص

 : وما بعدها منشورة على٣١. ، ص٢٠١٩-٢٠١٨ –لقاضي عياض مراكش المغرب دكتوراه جامعة ا

 https://drive.google.com  .  



  

)٢٨٦٥(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ّن مفهومــه يقــترب مــن مفهــوم مبــدأ الأمــن القــانوني ، أن المتفـــق عليـــه ألا إي للأمــن القــضائ

من القضائي فضفاض يحمـل عـدة أوجـه وذي أبعـاد نفـسية واجتماعيـة واقتـصادية الأفمفهوم 

   .)١(ويختلط مع مجموعة مـن المفـاهيم والمصطلحات الأخرى المماثلة 

    وأ وذ  ا ا ن  ا اومول 
 ا ا:-  
  . ا ا : ا اول 

 ما ا : مما  و ا ا أ.  
  :ا اول

ا ا    

اطـه على الرغم من أن صياغة مفهوم دقيـق للأمـن القـضائي لاقـي صـعوبات كثـيرة نظـرا لارتب

بالعديد من المفاهيم أبرزها النظام القانوني للدولة عامة والسلطة القضائية بـصفه خاصـة ؛ إلا 

 :أنه هناك تعاريف عديدة له نعرض لبعضها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي 

هــو الــذي يعكــس الثقــة في المؤســسـة القــضـائية،  "الأمــن القــضائي بمعنــاه الواســع عُــرف  

 مـا ينـتج عنهـا وهـي تقـوم بمهمتهـا في تطبيـق القـانون وتحقيـق العــدل، مــن لىإوالاطمئنـان 

لى الحكم القـضائي العـادل الـذي تتطـابق فيـه الحقيقـة الواقعيـة مـع الحقيقـة إخلال الوصول 

  .")٢( الفعلية

                                                        

 القــضاء الإداري ، المجلــة الــسياسية فيالأمــن القــضائي وعكــس الاجتهــاد : مــازن ليــون راضي .  د- )١(

ـــة ، ص ـــضا د .https://iasj.net/iasj ١٢٥.والدولي ـــن : محمـــد شـــكاك .  ويراجـــع أي ـــانوني الأم الق

 لـسنة ٣٨.ع –مجلـة الباحـث للدراسـات القانونيـة والقـضائية  –والقضائي في سبيل تعزيز الأمـن الرقمـي 

 .http://search.mandumah.com.  وما بعدها ٤٠٨. ، ص٢٠٢٢

مجلـة الباحـث للدراسـات  –المهن القـضائية بـين الأمـن القـانوني والقـضائي :  محمد البغدادي . د- )٢(

و لمزيد  . http://search.mandumah.com ، ٣٩١. ، ص٢٠٢٠ لسنة ٢٤. ع–القانونية والقضائية 

تنفيذ الأحكام الإدارية كضمانة للحفـاظ عـلى الأمـن :  عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة . ع دراجيمن التعاريف 



 

)٢٨٦٦( ارت اا ا    

 الثقـة في المؤسـسة القـضائية والاطمئنـان إلى مـا ينـتج عنهـا وهـى تقـوم ": ُ  كما عرف بأنـه  

لتقليدية المتجلية في تطبيق أو قول القـانون عـلى مـا يعـرض عليهـا مـن قـضايا أو مـا بمهمتها ا

 ." )١(تجتهد بشأنه مـن نـوازل هـذا مـع تحقيـق ضـمانات جـودة أدائهـا وتـسهيل الولـوج إليهـا 

 العدالـة القائمـة عـلى سـلطة قـضائية مـستقلة الاسـتقلال العـضوي فيالثقة " يعنى بمعنى آخر

 الذاتي للقضاة الساهرة على تسيير الولـوج للقـضاء الـضامنة لتوحيـد  والاستقلالالمؤسساتي

واستقرار الاجتهاد القضائي وجودة الأحكـام الـصادرة والمنفـذة طبقـا للقـانون المتـوفر عـلى 

 .")٢(مقومات الأمن القانوني داخل أجل معقول 

                                                                                                                                                    
 ومــا بعــدها ، ١٢٣. ، ص٢٠٢٢ لــسنة ١٢١. ع٣١.مــج – الإمــارات –مجلــة الفكــر الــشرطي  –القــضائي 

http://search.mandumah.comدور : طــلال عبدالحميــد البــدري ســلمى. يــضا  دأراجــع ي ، و  

 ١٤.المحكمة الإدارية العليـا في تحقيـق الأمـن القـضائي ، مجلـة الكوفـة للعلـوم القانونيـة والـسياسية مـج

سـامية .  د- خلود كلاش  -و د، .http://search.mandumah.com ٣٨٥. ، ص٢٠٢١ لسنة ٥٠.ع

، مجلـة  ،قيق  مقومات الأمن  القضائي بقيـام مـسؤولية الدولـة عـن أعـمال الـسلطة القـضائيةتح: بلجراف 

 ومــا بعــدها ٤٣٢. ، ص٢٠٢١ لــسنة ٢ العــدد ١٤المجلــد   – الجزائــر-الواحــات للبحــوث والدراســات 

،https://www.asjp.cerist.dz/.    

/  ذات المعنـى دكتــور فيراجـع يو . ٢٠.، صالمرجــع الـسابق  : ه حمـدي عبـاس عطيـمحمـود. د - )١(

- حالة الجزائر أنموذجا ،مجلة العلوم السياسية والقـانون-معوقات تحقيق الأمن القضائي:   محمد لاي غ

 ومـا ٢١٨بـرلين ، ص -ألمانيـا-المركـز الـديمقراطي العـربي– ١٠ المجلـد - ٢٠١٩مايو/ أيار ١٥العدد 

ــده ــا بع ــع يو . https://democraticac.deا ، وموقعه ــضا دأراج ــاق . ي ــد بج ــن :  محم ــات الأم مقوم

 سلسلة ابحـاث الـشريعة والقـانون الـصادرة عـن مخـبر الدراسـات الفقهيـة والقـضائية  فيالقضائي ، منشور 

 الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي فيالأمن القضائي مؤلف جماعي بعنوان  –الجزائر  –لجامعة الوادي 

ــدها ٤٣.، ص ــا بع ــع يو. .  وم ــدكتور أراج ــضا ال ــاني . د/ ي ــراهيم رحم ــشريعة :  اب ــضائي في ال ــن الق الأم

 . وما بعدها ١١. مفهومه وسبل تحقيقه ، منشور في ذات المجلة السالف ذكرها ، ص"الاسلامية 

من القضائي بين التأصيل والتنزيل على ضوء النظام القضاء المغربي ، الأ: محسن البقال الحسنى.  د- )٢(

المفهوم والمقومات ، إذ عرفه  –الأمن القضائي :  عبداالله قاسم العنزي .راجع في ذات المعنى ديو . ٥ص 

 مفهوم الأمن القضائي يرتبط بوظيفة القـضاء المتمثلـة أساسـا في توحيـد الاجتهـاد القـضائي وتـأمين "بأنه 



  

)٢٨٦٧(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

لـبعض هـو حـاجز وقـائي لفائـدة الأشـخاص ضـد تجـاوزات بعـضهم ا ": ُ  وعرف أيضا بأنه 

وضد تجـاوزات الإدارة العامـة علـيهم، وهـو يـشكل حمايـة للـسلطات العامـة ضـد الـدعاوى 

التعسفية والكيدية للمتقاضـين، فالمـستفيد مـن الأمـن القـضائي هـو المتقـاضي بـصفة خاصـة 

ّوالنظام القانوني بـصفة عامـة، وهـذا مـا يعكـس ثقـة المتقاضـين بالقـانون والقـضاء عـلى حـد 

يجب تـوافر مجموعـة مـن العوامـل التـي تـساهم في  الغرض من إعمالهسواء ، وحتى يتحقق 

  ." )١( تفعيل الوظيفة القضائية، وتكريس مبدأ الأمن القضائي

ً ذلك الشعور الذي يسكن كـل شـخص طبيعيـا كـان أم معنويـا والـذى يخولـه ":ُ  وعرف بأنه   ً

 "بمعنـى آخـر  . ")٢(بـار  المؤسسة القضائية لأنها تجعل سيادة القـانون فـوق كـل إعتفيالثقة 

ــات  ــه الأمــن والأمــان وهــو بــصدد التقــاضي لــدى الهيئ ُشــعور يتــصل بالمتقــاضي يــدخل علي

 .")٣(القضائية وإحساسه بأن حقه بين أيدي أمينة وآمنه تحفظ له حقه وحق غيره 

                                                                                                                                                    

الانسجام الإجرائي والقانوني والقضائي وتطبيق معايير الجـودة مـن خـلال واجـب القـاضي في البـت طبقـا 

  :منشور على الموقع –للقوانين والإجراءات التي حددها النظام 

https://makkahnewspaper.com/article/. 

 -آليات تكريس الأمن القضائي في الجزائر ، مجلة الدراسات والبحـوث القانونيـة  :يمة شيخ نس. د - )١(

 ، وما بعدها ٤٠٧. ، ص ٢٠٢٢-٢العدد  – ٧المجلد  –كلية الحقوق، جامعة عين تموشنت 

 https://www.asjp.cerist.dz/. 

مرتكزات الأمن القضائي في الشريعة الاسـلامية : عبدالعالى قزي  /  الاستاذ  رحماني وإبراهيم.  د - )٢(

 سلـسلة ابحـاث الـشريعة والقـانون الـصادرة عـن مخـبر الدراسـات الفقهيـة فيوالقانون الوضعي ، منـشور 

 الــشريعة الاســلامية فيمؤلــف جمـاعي بعنــوان الأمــن القـضائي  –الجزائــر  –والقـضائية  لجامعــة الـوادي 

  . وما بعدها٦٥.  ، ص ون الوضعيوالقان

الاجتهاد القضائي والأمن القضائي بين متطلبات تكـريس العدالـة ومقتـضيات :   الدين قليل علاء. د - )٣(

كليـة الحقـوق والعلـوم  –جامعة محمد خيضر بـسكره  –مجلة الاجتهاد القضائي  –رساء الأمن القضائي إ

  .http://search.mandumah.com . ٣١١. ، ص٢. ع١٣ مج ٢٠٢١ –السياسية الجزائر 



 

)٢٨٦٨( ارت اا ا    

ل مـا يـصدره مـن أحكـام وقـرارات أو أوامـر كـعُرف بأنه الثقة في الجهاز القـضائي ل  وأخيرا  

ف ضــمان الحمايــة القانونيــة لحقــوق المتقاضــين وســهولة التجــائهم إلى مرفــق القــضاء بهــد

 معهــم وتــسبيب والقــضاةوســهولة الاجــراءات وقــرب المواعيــد وحــسن تعامــل المــوظفين 

 بموجبها يضمن القاضي حكمه بمجمـوع الأسـباب التيالأحكام القضائية والقرارات الإدارية 

  .)١( أدت إلى إصدار المنطوق وتبرير صدوره التيالمتصلة بالوقائع والقانون 

أنها لم تـستقر عـلى تعريـف موحـد للأمـن القـضائي و   ار  ا؛        

يجمــع كافــة خصائــصه ، غــير أنهــا تتقــاطع فــيما بينهــا حــول بعــض مــن شروطــه ومتطلباتــه ، 

 لا تخـرج عـن أن الأمـن والسبب في ذلك أنه مفهوم يتميز بالحداثة القانونية ، وكـل التعـاريف

 .القضائي يدور حول فكرة الثقة والاطمئنان في المؤسسة القضائية 

أحد أهم ركائز دولة القانون التي تهـدف إلى حمايـة حقـوق  لذلك يمثل الأمن القضائي  

 سـن فيمصلحة الأفراد والجماعات لا تكمن فقـط إذ أن ،)٢(الإنسان على جميع الأصعدة 

                                                        

الأمـن القـضائي ودوره في تكـريس دولـة القـانون ، مجلـة :  بـوراس عبـدالقادر  –بكار ريم هاجر .د - )١(

ــــــوث  ــــــسياسية فيالبح ــــــوم ال ــــــوق والعل ــــــد  – الحق ــــــدد ٧مجل ــــــسنة ٢ ع  .  ٢٧٥. ، ص٢٠٢١ ل

https://www.asjp.cerist.dz/ . الأمــن القــضائي في :  كــوثر هــيلالى . راجــع في ذات المعنــى ديو

 ومــــا بعــــدها ، ١٣. ، ص٢٠٢١ لــــسنة ٠٤٨ع –مجلــــة القــــانون المغــــربي  –ضــــوء مدونــــة الــــشغل 

http://search.mandumah.com .  الثقة في المؤسسة القضائية القائمة عـلى سـلطة "إذ عرفته بأنه 

قضائية مستقلة للاطمئنان على ما يصدر عنها وهى تقوم بمهمتها التقليدية المتمثلة في تطبيق القـانون عـلى 

ما يعرض عليها من قضايا أو يجتهد بشأنه من نوازل والساهرة على تيسير الولوج للقضاء وجـودة الأحكـام 

  ."صادرة عنها وضمان المحكمة العادلة وحقوق الدفاع ال

الـوجيز في حقـوق : عطيـة حمـودة / راجـع الـدكتور ي لمزيد مـن التفاصـيل حـول حقـوق الانـسان - )٢(

  .https://drive.google.com ٢٠٠٨الانسان ، طبعة دار يافا العلمية للنشر والتوزيع 



  

)٢٨٦٩(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

التنظيمية للقول بوجود الانصياع لها ، وفرض تطبيقها بتبرير وجـود القوانين أو النصوص 

الحـق والقـانون ، بـل أن الأمـر يتعـدى ذلـك ويتطلـب بالإضـافة إلى النـصوص التـشريعية 

ُوالتنظيمية المحكمـة والمـستجيبة للمـصالح الاجتماعيـة والاقتـصادية تحقيـق مـا يـسمى 

ــسانية ــارب الإن ــك لأن التج ــضائي ، وذل ــالأمن الق ــعت ب ــما وض ــه مه ــت أن ــة أثبت  العالمي

النصوص القانونية الملائمة فإنها تبقى دائما قاصرة عـن إيجـاد الحلـول لكـل النـوازل أو 

القــضايا ؛ لأنهــا تبقــى أولا مــن صــنع البــشر والمتــسم بطبيعتــه بــالنقص ، ولأنهــا تتنــاهى 

ذ إذا هـو القـضاء باعتبار عددها علما بأن الوقائع لا تتناهى من حيث دلالاتها فيبقـى المـلا

 .)١(لتدبرها والاجتهاد لإيجاد حلول لها 

مصطلح فني في صياغته ونفسي في أثره ؛ فهو فنـي لأنـه يجمـع بـين ُ ولذا يعد الأمن القضائي  

ًهدف القـضاء وفي مقدمتـه الأمـن وشـمولية القـضاء لمختلـف النـواحي والاتجاهـات أفـرادا 

ــه مــصطلح نفــسي يبعــث عــلى ا ــما إن ــشعور بالطمأنينــة والاســتقرار والثقــة ومجتمعــات ، ك ل

بالمستقبل وعدم الخـوف منـه، إذ لا شيء يعـدل أثـر استـشعار العـدل في النفـوس في تحقيـق 

ًرضا الإنـسان وأمنـه وأمانـه لـذا فحـري بكـل شـعب أو أمـة أن تبحـث جـديا في كيفيـة تحقيـق  ّ

 . )٢(الأمن القضائي الشامل بينها إذا كانت تريد أن تتقدم وتتحضر

 تجرى القاعدة العامة على أنه إذا ما طرحت على القاضي منازعـة فإنـه يلتـزم بالفـصل ولذلك  

 المنازعة يبحـث القـاضي أصـالة وبـداءة وبـصفة أوليـه عـن نـص فيفيها ووصولا إلى الحكم 

فــإن لم يجــد نــصا اتجــه بالبحــث صــوب المــصادر ، تــشريعي يحكــم المنازعــة المطروحــة 

 أى فيفـإن لم يجـد ، حـسب الترتيـب الـذي يرسـمه لـه المـشرع الأخرى للقاعـدة القانونيـة و

                                                        

  .١٩.المرجع السابق ، ص: محمود حمدي عباس عطية . د- )١(

  . وما بعدها ٤٠٥.، ص المرجع السابق : شيخ نسيمة .  د- )٢(



 

)٢٨٧٠( ارت اا ا    

مصدر من هذه المـصادر قاعـدة تحكـم الـدعوى محـل البحـث فإنـه لا يـستطيع الامتنـاع عـن 

 فيإصـدار الحكــم بمقولــة عــدم وجــود قاعــدة قانونيــة وإنــما عــلى القــاضي أن يــصدر حكمــه 

 .)١(رتكبا لجريمة إنكار العدالة الدعوى باجتهاده وبقاعدة من ابتكاره وابتداعه وإلا كان م

ومن مـتممات تحقيـق الامـن القـضائي ذا المعنـى تـوفير كافــة حقــوق الأفــراد المتقاضـيين   

ن تكــون الخـصومة امـام أم القانونيـة بمختلـف حـدودها الدسـتورية والتـشريعية، بـتهوضمانا

ا حـدا بالمـشرع إلى القضاء عادلة باعتبارها الأساس الذي يبنى عليـه إحقـاق الحـق، وهـذا مــ

إحاطــة إجــراءات التقــاضي بــضمانات عديــدة مــن اجــل حــسم المنازعـــات والفــصل في 

  .)٢( الخصومات على الوجه المعتبر قانونا

ما ا:  
مما  و ا ا أ   

 أو : ا ا أ  

 تحقيـق الثبـات والاسـتقرار الفعـلي للدولـة فيغـة   مما لاشـك فيـه أن للأمـن القـضائي أهميـة بال 

 - : )٣( عدة نقاط نسردها على النحو التالي فيالقانونية وضبط نظامها والحفاظ عليه، ويظهر ذلك 

 ظله الأفراد على حقوقهم ، ومن ثـم فييؤدى الأمن القضائي إلى تكريس قضاء نزيه يأمن  -١

  .)٤(يادة القانون فوق كل اعتبار المؤسسة القضائية لأنها تجعل سفيترسيخ الثقة 

 . تحقيق جودة الأحكام واستقرار الاجتهاد وفقا لمقتضيات التشريع فييساهم الأمن القضائي  - ٢

                                                        

بـدون  –الجـزء الأول التنظـيم الإداري  – القـانون الإداري فيالوسـيط : محمد الشافعي أبوراس .  د- )١(

 .٣٠سنة نشر أو دار نشر ، ص 

  .١٢٧.المرجع السابق ، ص: مازن ليلو راضي .  د- )٢(

  .٢٧٦.المرجع السابق ، ص:  بوراس عبدالقادر – بكار ريم هاجر - )٣(

  .١٨.المرجع السابق ، ص: عبدالمجيد غميجة . د- )٤(



  

)٢٨٧١(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 تحقيق التنمية الاقتـصادية ، وذلـك مـن خـلا ل ضـمان التطبيـق فييساهم الأمن القضائي  -٣

النظـر اليـه كـسلطة السليم للنصوص القانونية ذات الصلة بالمجـال الاقتـصادي ، ومـن خـلال 

قضائية قـادرة عـلى احقـاق الحـق واظهـار الباطـل ، سـلطة ودعامـة أساسـية لبنـاء دولـة الحـق 

ومن ثم يتم توفير فرص العمل والتقليل من نسبة البطالـة بـين الأفـراد ، الأمـر الـذي  والقانون ،

 .)١(يؤدى إلى تحسين مستوى المعيشة 

ًات الوطنيـة والأجنبيـة لأنهـا تعـد دافعـا قويـا  حمايـة الاسـتثمارفييساهم الأمن القضائي  -٤ ً

ــة  ــصالحة الباعث ــبة ال ــة المناس ــة البيئ ــل عــلى تهيئ ــلال العم ــن خ ــك م ــصاد ، وذل ــالا للاقت ًوفع

للاسـتثمار عــن طريـق إزالــة العوائـق التــي تقـف عقبــة أمـام المــستثمرين ومـنحهم الــضمانات 

ة بالاقتــصاد وانــشاء محــاكم القانونيــة والقــضائية اللازمــة ، كإصــدار تــشريعات حديثــة خاصــ

ــات الاقتــصادية والاســتثمارية والتحكــيم فياقتــصادية متخصــصة تخــتص بالفــصل   المنازع

 .)٢(التجاري 

 تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة وذلــك عــن طريــق غــرس القــيم فييــساهم الأمــن القــضائي  -٥

 .الاجتماعية الإيجابية كالتعاون وأداء الواجب 

 م : ا ا مما   
ُ  يعــد مفهــوم الأمــن القــانوني والأمــن القــضائي مــن المفــاهيم الحديثــة التــي ابتــدعها الفكــر  

القانوني والقضائي ، واستلزمها الواقع العملي حاليا ، لاسيما عندما يتعلـق الأمـر بتقيـيم نظـام 

 طـرف المـشرع أو قانوني أو قضائي معين ، أو عند نقد مسار وضع القاعدة القانونية سواء من

 .)٣(من طرف الاجتهاد القضائي 

                                                        

  .٤٦.المرجع السابق ، ص: محمد بجاق .  د- )١(

. ويراجـع أيـضا د.  ومـا بعـدها ٦١.المرجـع الـسابق ، ص: ابراهيم الرحماني . عبدالعال قزي ود. د- )٢(

  .٥.المرجع السابق ، ص: كوثر هيلالى 

  .١٩.المرجع السابق ، ص: عبدالمجيد غميجة . د- )٣(



 

)٢٨٧٢( ارت اا ا    

  ،إذ أن مبــدأ الأمــن القـانوني يعتــبر مــن الأمـن القــضائي لــه علاقـة وطيــدة بــالأمن القـانوني و 

المبادئ الشاملة التي تطوي تحت غطائها أنـواع أخـرى ذات علاقـة بـه ؛ وعـلى رأسـها الأمـن 

انوني مـن خـلال الحـرص عـلى تطبيـق القضائي الـذي يعتـبر كإليـة لحمايـة مبـادئ الأمـن القـ

     .)١( القانون وضمان الحقوق والحريات

 فإذا كان الأمن القانوني يهدف إلى تحقق العدالة التشريعية والتي تعنى ضمان حد أدنـى مـن  

الثبات والاستقرار للعلاقـات القانونيـة بـين الأفـراد انفـسهم وبـين الأفـراد والدولـة ، ومـن ثـم 

ؤســسة التــشريعية ، فــإن الأمــن القــضائي يهــدف إلى الثقــة في المؤســسة تحقــق الثقــة في الم

 .)٢(القضائية ، لذا هناك علاقة تكاملية بين الأمن القانوني والأمن القضائي 

 الامن القانوني باعتباره دعامة أساسية لترسيخ دولة الحق والقانون أن كـل شـخص   ويقتضي 

 وأن يكـون في مـأمن مـن التعـديلات المفاجئـة التـي اسـتقرار القاعـدة القانونيـة ، له الحـق في

فإن الامن القضائي يشترك مع الامن القـانوني ؛ لأجل هذا  تؤثر على ذاك الاستقرار ا أنيمكنه

 باعتبـار أن ؛ وم دعامة اساسية لبناء دولة الحق والقانون ،؛  وأ : في الصفتين معا باعتباره

دنـى حكـم القـضاء وفـصله في النزاعـات المحتملـة أي شخص يمكنه أن يتوقع ولو في حـد أ

   .)٣(  من الجانب التدبيري الاداري أو الجانب القضائي الصرفه سواءالتي قد تهم

  ولذا يعتبر الأمن القانوني وسيلة أساسية لتوفير الأمن القـضائي بحيـث لا يمكـن تـصور أمـن 

 تحقيــق الأمــن القــضائي قــضائي دون أمــن قــانونى ســابق لــه عــلى اعتبــار أن القــاضي يحــاول

بالاعتماد على النص القانوني الصادر عن السلطة التشريعية ، كما أن السلطة القضائية تـساهم 

                                                        

  .٢٢٦.المرجع السابق ، ص: غلاي محمد . د.  د- )١(

  .١٢٦.المرجع السابق ، ص: مازن ليلو راضي .  د-.  د- )٢(

  .ها وما بعد٥١ص المرجع السابق ، : يسري العصار .  د- )٣(



  

)٢٨٧٣(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

بدورها في توفير الأمن القانوني وذلك من خلال اجتهادات المحاكم التى يسهر عـلى توحيـد 

مـن خـلال عمل محاكم الموضوع وعلى التطبيق السليم للقانون وعـلى سـد ثغـرات التـشريع 

  .)١(الاجتهادات الصادرة من حين لآخر 

                                                        

  .٢١.المرجع السابق ، ص: كوثر هيلالى . د- )١(



 

)٢٨٧٤( ارت اا ا    

   ا  ات:ا اول
 La séparation des pouvoirs 

 و :  

 لما كانت الدولة القانونية  هي التي تقرر لمن يقيمون على إقليمها تلك الحقـوق والحريـات  

تهـا الـدول الديموقراطيـة بـاطراد في الأساسية التي يتوافـق مـضمونها مـع الـضوابط التـي التزم

مجتمعاتهــا، واســتقر نهجهــا عــلى التقيــد بهــا في مظــاهر ســلوكها عــلى اختلافهــا، فــلا تنــزل 

تتقيـد في ، لـذا فإنهـا بالحماية التي توفرها لمن يمارسونها عما يكون لازمـا لـضمان فعاليتهـا 

ة تعلـو عليهـا، وتردهـا عـلى ممارستها لسلطاتها أيا كانـت وظائفهـا أو غاياتهـا بقواعـد قانونيـ

 .)١(  أعقابها إن هي جاوزتها فلا تتحلل منها

 التنـصيص عـلي يفيـد دساتير غالبيـة الـدول مـا في  لذلك نجد أنه على الرغم من عدم وجود   

ــدأ دســتوري قــائما بذاتــه ، إلا أن عــدم ورود الأمــن  ــرد كمب الأمــن القــضائي  صراحــة ، ولم ي

و القانون لا يعنى بأي حال من الأحـوال تنكـر المـشرع للمبـدأ ؛ القضائي كمبدأ في الدستور أ

وذلك لأن الدستور والقانون بالفعل قد وفر الآليـات الدسـتورية والقانونيـة لـضمان تحقيقـه  ، 

 عـلى مقـومين أساسـين للأمـن ا، إذ نـص ومن بين تلك الدساتير الدسـتور المـصري والفرنـسي

َ ، والذي يعد أحد الركائز الأساسية التـي تـستند طات  مبدأ الفصل بين السلأحدهماالقضائي ؛ ُ

 .)٢(إليها فكرة الدولة القانونية 

ومض  ا ا  أ ا  ات واس اري  وأه 
ا ا    وذ ا ا  :-   

                                                        

ــم - )١( ــدعوى رق ــا ال ــتورية العلي ــة الدس ــم المحكم ــع حك ــسنة ٣٧ يراج ــسة ١٧ ل  ، ٢/٨/١٩٩٧ ق جل

  .https://www.sccourt.gov.eg ، ١٣/٧/٢٠٠٧ ق جلسة ٢٤ لسنة ٢٧٤والدعوى رقم 

 . وما بعدها ١٠.المرجع السابق ، ص: دالمجيد غميجة عب.د - )٢(



  

)٢٨٧٥(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  ت أ ا  ا: ا اول

لمبدأ الفصل بين السلطات تعاريف عديدة نـذكر منهـا عـلى سـبيل المثـال ولـيس الحـصر مـا 

 :يلى 

 ضرورة توزيع وظائف الدولـة الـثلاث عـلى هيئـات ": ُ عرف مبدأ الفصل بين السلطات بأنه  

 بـشكل مـستقل عـن الـسلطتين الآخـرتين ، وذلـك – كقاعـدة –ثلاث تتولى كل منها وظيفتهـا 

 السلطة في قبـضة واحـدة مـن شـأنه أن يـودى بالحريـة ،فالـسلطة المطلقـة مفـسدة لأن تجميع

  .")١(مطلقة 

 توزيع سلطات الدولة على هيئات منفصلة تستقل كـل مـنهما عـن الأخـرى ":ُكما عرف بأنه  

في مبــاشرة وظيفتهــا ، بحــث يكــون في الدولــة ثــلاث ســلطات متمثلــة في الــسلطة التــشريعية 

  .")٢(والسلطة القضائية ، وكل منها تقوم بوظيفتها باستقلال عن الأخرى والسلطة التنفيذية 

                                                        

ــماوي .  د- )١( ــليمان الط ــاصرة وفى الفكــر الــسياسي : س ــة المع ــاتير العربي ــسلطات الــثلاث في الدس ال

  . ٤٦٩. ، ص١٩٧٩الإسلامي ، طبعة دار الفكر العربي 

: د عبدالوهاب خفاجـة محمد أحم.  لمزيد من التفاصيل حول مبدأ الفصل بين السلطات ،  يراجع د- )٢(

الأساس التاريخي والفلسفي لمبدأ الفصل بين السلطات ، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الإسـكندرية 

حقيقــة الفـصل بـين الــسلطات في النظـام الــسياسي : ســعيد الـسيد عـلى. و  د. ومـا بعـدها  ١٧. ، ص١٩٩٧

 ، ١٩٩٩ليــة الحقــوق جامعــة عــين شــمس والدســتوري للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، رســالة دكتــوراه ك

مبـدأ الفـصل بـين الـسلطات في النظـام الـسياسي : سالم حمود أحمد العـضايلة . و د.    وما بعدها  ١٩.ص

منـى الـسيد . ود.  ومـا بعـدها ٥٧. ، ص٢٠٠٧الأردني ، رسالة دكتوراه  كلية الحقوق جامعـة عـين شـمس 

ين النظـامين البرلمـاني والرئـاسي ، رسـالة دكتـوراه كليـة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ب: محمد عمران 

اسـتقلال : يـس عمـر يوسـف . دويراجـع أيـضا .  ومـا بعـدها ٥٠.  ،ص٢٠١٢الحقوق جامعة الاسـكندرية 

 ١٩٨٤جامعة عين شمس كلية الحقوق رسالة دكتوراه  – النظامين الوضعي والإسلامي فيالسلطة القضائية 

مبدأ الفصل بين السلطات بـين التأصـيل التـاريخي :  أحمد على ديهوم  / ويراجع أيضا الدكتور .٩٦. ص،



 

)٢٨٧٦( ارت اا ا    

 بـين الـسلطات أو عـدم تركيزهـا في يـد واحـدة ؛ أي توزيـع عدم الجمع": ُ وعرف أيضا بأنه  

وظائف الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقـضائية عـلى هيئـات أو سـلطات ثـلاث ، حيـث 

 ." )١( مباشرة وظائفها تستقل كل منها عن الأخرى في

مبدأ مؤسسي وأساسي لتنظيم الـسلطات العامـة في فرنـسا ، كـما ": وعرفه الفقه الفرنسي بأنه   

 القضاة وصـلاحياتهم المحـددة لتبرير استقلاليتم التذرع به  هو الحال في أي دولة قانون ، و

 ، "غير الليبراليـة"ات  في الأنظمة الاستبدادية وما يسمى بالديمقراطيماعلى العكس وذلك  ؛

مثل المجر أو بولندا ، التي تحرر نفسها من المبـادئ التأسيـسية المنـصوص عليهـا في المـادة 

مـن  يتم استخدام القوة بطرق مختلفة ، جسيمة أو خفية ،إذ  من معاهدة الاتحاد الأوروبي ، ٢

 ." )٢( العدالة "تحقيق"أجل 

 توزيــع وظــائف الحكــم الرئيــسية ": نــهالفــصل بــين الــسلطات بأوعرفــت محكمــة الــنقض  

ٌالتشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئـات منفـصلة ومتـساوية تـستقل كـل منهـا عـن الأخـرى 

 . " )٣( في مباشرة وظيفتها

                                                                                                                                                    

 العدد –والواقع السياسي ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية الصادرة عن كلية الحقوق جامعة  المنصورة

 . وما بعدها ٧٠٢. ص– ٢٠١٦ ابريل – ٥٩

 https://mjle.journals.ekb.eg/.  

النظام الدستوري المصري ، طبعة دار النهضة العربية بدون سنة نـشر ، : منى رمضان محمد بطيخ . د- )١(

  .١٤١.ص

)٢( -  Jean-Marc Sauvé : Dialogue entre les deux ordres de juridiction, 

https://www.conseil-etat.fr/ . 

  ،٢١/١٠/٢٠١٩ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٢٨٧٦راجع حكم محكمة النقض الطعن رقم ي - )٣(

 https://www.cc.gov.eg  .  



  

)٢٨٧٧(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

     م م  ُالدولة واقـصاء أو تهمـيش في هيئة واحدة في عدم تركيز السلطات وم 

التـشريعية والتنفيذيـة والقـضائية بحيـث  الـسلطات بـين يـققامة توازن دقلإالهيئات الأخرى ، 

 رسـمها التـي الدسـتور وفى الحـدود منحها لها التيصلاحياتها  السلطات تتولى كل من هذه

  . من إحداها على الأخرىافتئاتدون 

توزيـع مبـدأ الفـصل بـين الـسلطات يعنـى  و  ه ار  ا أن ؛            

سية التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتـساوية تـستقل وظائف الحكم الرئي

ٍلـيس معنـاه إقامـة سـياج  هـذا المقـام في ، والفـصل  ٌكل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها

ٍمادي يفصل فصلا تاما بين سـلطات الحكـم ويحـول دون مبـاشرة كـل منهـا لوظيفتهـا بحجـة  ً ً ٍّ

 الفــصل مـع قيـام التعـاون والرقابــة بيـنهما لتنفيـذ وظائفهـا عــلى  ؛ وإنـما)١( المـساس بـالأخرى

الوجــه الأكمــل ، فكــل ســلطة مــن الــسلطات إنــما تمــارس خــصائص الــسيادة بــصفة مــستقلة 

ومتساوية مع غيرها من السلطات  ، ولا يجوز لأى سلطة الاستئثار بعمل أي سلطة أخرى مـع 

ختـصاصاتها واسـتخدام الأدوات التـي إعطاؤه الحق لكل سـلطة في رقابـة غيرهـا في حـدود ا

 .  )٢(أعطاها لها الدستور والقانون بطريقة سليمة للمحافظة على الحريات العامة 

 وذلك لأن الواقع العملي اثبت أنه وإن كـان الفـصل المطلـق بـين الـسلطات يمكـن أن يـصح  

القـضائية التـي عند الحـديث عـن الـسلطتين التـشريعية والتنفيذيـة إلا أنـه لا يـصح في الـسلطة 

يجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة ، لأن القضاء جاء لضمان نزاهته فلا يمكن أن تمارسـه هيئـة 

                                                        

 ، ســالف ٢١/١٠/٢٠١٩ ق جلـسة ٨٢ لـسنة ١٢٨٧٦حكـم محكمـة الـنقض الطعــن رقـم يراجـع  - )١(

 .الإشارة إليه 

النظم السياسية  ، بدون دار نـشر أو سـنة نـشر ، : منصور محمد أحمد . د –مد فوزى نويجي مح.  د- )٢(

  .٢٨٧.ص



 

)٢٨٧٨( ارت اا ا    

سياسية ، بل يجب أن يعود إلى السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التـشريعية والتنفيذيـة 

  .)١(، وهو ما يعزز الثقة في السلطة ومن ثم تحقيق جوهر الأمن القضائي 

 بالإضافة إلى أن تطبيق الفصل المطلق بين الـسلطات لا يـؤدى إلى تحقيـق الغايـة الأساسـية  

منه وهو الحد من استعمال السلطة وحماية الحرية والحقوق الفردية ، فهـذه الغايـة المنـشودة 

لا تتحقق على الوجه الأكمل في نظام يقوم على الفصل المطلق لما يـؤدي إليـه مـن أن تكـون 

نعزلة عن السلطات الأخرى وتمارس اختصاصاتها بطريقة اسـتقلالية قـد تمكنهـا كل سلطة م

  . )٢(من إساءة استعمالها 

     دًجميعها ليس استقلالا مطلقا  السلطات استقلال ؛ أن و مـن ربقـة كـل قيـد، بـل ً

 الحـالي الدسـتور ومـن ثـم إذ اخـتص  يحـددها الدسـتور،التـي قواعـدهو استقلال ينـضبط بال

منه السلطة التشريعية بـسن القوانيــــــــــن، كـما ) ١٠١( بموجب المادة ٢٠١٤صر الصادر لم

ـــــن فينــــص  ــــسلطة القــــضائية، ) ١٨٨، ١٨٤( المادتيـــــــــ ـــــه عــــلى اســــتقلال ال منــــــــــ

 المنازعـــات والجــرائم، فــإن لازم ذلـــك أن اختــصاص الـــسلطة في واختــصاصها بالفــصل

 أعـمال أسندهـــــا الدسـتور للـسلطة القـضائية فيلا يخولهـا التـدخل التشريعية بسن القوانين 

ًوقــــــصـــــــــرها عليهـــــــــــــا، وإلا كــــــان هــــــذا افتئاتــــــا عــــــلى عملهــــــا، وإخــــــلالا  ً

 .)٣(ت السلطا بين الفصل بمبدأ

                                                        

  .٤٦.المرجع السابق ، ص: محمد بجاق /  الأستاذ - )١(

: حسن مصطفى البحري / ويراجع أيضا الدكتور  . ٢٦.المرجع السابق ، ص: سعيد السيد على .  د- )٢(

طتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاد القاعدة الدستورية ، رسـالة دكتـوراه كليـة الرقابة المتبادلة بين السل

 . وما بعدها ٥٢. ، ص٢٠٠٦-٢٠٠٥الحقوق جامعة عين شمس ، 

/  لمزيد مـن التفاصـيل حـول اختـصاص الـسلطة التـشريعية والتنفيذيـة والقـضائية يراجـع الـدكتور - )٣(

  .٢٠١٦ ، طبعة منشأة المعارف ٢٠١٤وفقا لدستور النظام الدستوري المصري : حمدي على عمر 



  

)٢٨٧٩(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما ا:  
   اري   ات وأه   ا ا اس

 المطلــب بيـان الأســاس الدسـتوري لمبــدأ الفـصل بــين الـسلطات وأثــره في نتنـاول في هـذا  

 -:تحقيق الأمن القضائي وذلك على النحو التالي

 ت : أوا   ريس اا  
 يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من المبادئ الأساسية التي ترتكز عليهـا الدولـة القانونيـة ، و  

، )١(ظام الديمقراطي ، وأفضل الضمانات لحماية حقوق وحريات الأفـراد يُعد أحد دعامات الن

ُونظرا لهذه الأهمية فقد نص عليه   اعلان حقوق الانسان والمواطن الـصادر عقـب انـدلاع فيً

 كـل مجتمـع لا يـضمن هـذه "منه عـلى أن )  ١٦(  إذ نصت المادة ١٧٨٩الثورة الفرنسية عام 

  . )٢( "طات فهو مجتمع غير دستوري الحقوق أو لا يوجد فيه فصل للسل

من اعلان حقوق الانسان والمواطن سـالفة الـذكر أنهـا قـد ) ١٦( ويبدو جليا من نص المادة  

احالت إلى الدستور مهمة ضمان حقوق الانسان مع ضرورة النص فيه على مبـدأ الفـصل بـين 

حمايتها مـن تعـسف السلطات باعتباره من المبادئ المهمة لضمان ممارسة حقوق الانسان و

   .)٣(السلطة الحاكمة 

                                                        

- )١( M. Jean-Marc Sauvé : La justice dans la séparation des pouvoirs, 

https://www.conseil-etat.fr/ .  

)٢( - Christian Biet : les droits de l'homme, éditions, imprimerie nationale, 

Paris 1989 , p.427. et voir aussi,  C.E. 27 septembre 2017,  Union 
syndicale des magistrats, et C.E 20 MAI 2009 
Analyse - N°283178 - FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT , 
https://www.conseil-etat.fr/ . 

سـعدي محمـد / راجـع الـدكتور  ، ي لمزيـد مـن التفاصـيل بـشأن اعـلان حقـوق الانـسان والمـواطن- )٣(

 ، طبعـة " دراسـة مقارنـة "حقوق الانسان وضمانتها الدستورية في اثنين وعشرون دولـة عربيـة : الخطيب 

 . وما بعدها ٦. ، ص٢٠١١منشورات الحلبي الحقوقية 



 

)٢٨٨٠( ارت اا ا    

القواعد والأصول التي يقوم عليها نظـام  يُرسى  الدستور هو القانون الأعلى الذي وذلك لأن  

الحكم، ويقرر الحريات والحقوق العامـة، ويرتـب الـضمانات الأساسـية لحمايتهـا، ويحـدد 

ــ ــة والقــضائية وظائفهــا وص ــشريعية والتنفيذي ــسلطة الت ــن ال ــدود لكــل م ــضع الح لاحياتها، وي

والقيــود الــضابطة لنــشاطها بــما يحــول دون تــدخل أي منهــا في أعــمال الــسلطة الأخــرى، أو 

 فالدستور حيـنما يحـدد إطـار  ،)١( مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها

ــشاعا بــين  ــصاص م ــترك الاخت ــه لا ي ــسلطات الحاكمــة فإن ــصاص ال ــانوني واخت ــام الق النظ

لسلطات في الدولة ، وإنما فوق أنه يوجد السلطة فهو يحدد لها في ذات الوقـت اختـصاصها ا

  تمثـل نـصوص الدسـتورلأن ، )٢(بحيث لا يجـوز لهـا أن تعمـل خـارج الحـدود المقـررة لهـا 

القواعد والأصول التي يقوم عليهـا نظـام الحكـم في الدولـة، ولهـا مقـام الـصدارة بـين قواعـد 

 يتعين التزامهـا ومراعاتهـا باعتبارهـا أسـمى القواعـد الآمـرة وأحقهـا بـالنزول النظام العام التي

 وهــذه القواعــد والأصــول هــي التــي يــرد إليهــا الأمــر في تحديــد مــا تتــولاه ،)٣( عــلى أحكامهــا

                                                        

.  ٢٠/٥/١٩٩٥ ق جلــسة ١٦ لــسنة ٣١عليــا الــدعوى رقــم راجــع حكــم المحكمــة الدســتورية ال ي- )١(

  ،٥/١٢/٢٠٢٠ ق جلسة ٤٢ لسنة ١الدعوى رقم ويراجع أيضا 

 https://www.sccourt.gov.eg/.  

مـوجز : ي  فـؤاد محمـد النـاد/  ولمزيد من التفاصيل حول مدلول مبدأ علو الدستور راجع الدكتور - )٢(

 :التالي وما بعدها ، منشور على الموقع ٨٦. صالقانون الدستوري المصري ، 

 https://www.mediafire.com/file/  .  

)٣( - C.E. 25 FÉVRIER 2005 , Section du contentieux- Séance du 18 

février 2005 Lecture du 25 février  "……Considérant qu'aucune 
disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait 
obstacle à ce que le Premier ministre constitue une commission 
consultative chargée de l'éclairer sur le bon fonctionnement du service 
public de la justice et d'autres services publics dont le gouvernement a la 
charge ; qu'en outre, la création de cette commission, qui n'est investie et 



  

)٢٨٨١(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

السلطات العامة من وظائف أصلية وما تباشره كل منها من أعمال أخرى لا تـدخل في نطاقهـا 

 العـام الـذي يقـضي بانحـصار نـشاطها في المجـال الـذي يتفـق مـع بل تعد استثناء مـن الأصـل

 .)١( طبيعة وظيفتها

كما أن نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينهـا، ولكنهـا تتكامـل في إطـار    

الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بـين مجمـوع أحكامهـا وربطهـا بـالقيم العليـا 

ا الجماعة في مراحل تطورها المختلفة  ، ويتعين دومـا أن يعتـد بهـذه النـصوص التي تؤمن به

بوصفها متآلفة فيما بينها لا تتماحـى أو تتآكـل، بـل تتجـانس معانيهـا وتتـضافر توجهاتهـا، ولا 

محــل بالتــالي لقالــة إلغــاء بعــضها الــبعض بقــدر تــصادمها، ذلــك أن إنفــاذ الوثيقــة الدســتورية 

خاطبين بها، يفترض العمل بها في مجموعها، باعتبار أن لكل نـص وفرض أحكامها علي الم

منها مضمونا ذاتيـا لا ينعـزل بـه عـن غـيره مـن النـصوص أو ينافيهـا أو يـسقطها، بـل يقـوم إلى 

وإذ كـان  ، جوارها متساندا معهـا، مقيـدا بـالأغراض النهائيـة والمقاصـد الكليـة التـي تجمعهـا

 بـذلك عـلى أن الدولـة القانونيـة هـي التـي ًقـانون، دالاالدستور قد نص  على خضوع الدولة لل

                                                                                                                                                    
n'aurait d'ailleurs pu légalement être investie d'aucun pouvoir de 
contrainte à l'égard de l'autorité judiciaire, n'est susceptible de porter, par 
elle-même, aucune atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, à 
celui de la séparation des autorités administratives et judiciaires ou aux 
compétences du Conseil supérieur de la magistrature ; que, par suite, le 
SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE n'est pas fondé à demander 
l'annulation de la décision attaquée ; 
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, 
qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de 
la somme demandée par le syndicat requérant au titre des frais exposés 
par lui et non compris dans les dépens ;".  https://www.conseil-etat.fr/ . 

  .٢/١/١٩٩٩ جلسة  ق١٨ لسنة ١٥ الدعوى رقم حكم المحكمة الدستورية العليا ع يراج - )١(

 http://www.sccourt.gov.eg/ .   



 

)٢٨٨٢( ارت اا ا    

 بقواعـد قانونيـة تعلـو عليهـا، - وأيـا كانـت طبيعـة سـلطاتها -تتقيد في كافـة مظـاهر نـشاطها 

وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، باعتبار أن ممارسة الـسلطة 

يابــة عــن الجماعــة ولــصالحها؛ ومــن ثــم فقــد لم تعــد امتيــازا شخــصيا لأحــد ولكنهــا تبــاشر ن

أضحى مبدأ خضوع الدولة للقانون مقترنـا بمبـدأ مـشروعية الـسلطة هـو الأسـاس الـذي تقـوم 

 . )١( عليه الدولة القانونية

  )٢( ١٧٩١ً  لذا نجد أن جميع دساتير فرنسا بدءا من دستور  

                                                        

  منـشور٣/١١/٢٠١٨ ق جلسة ٣٨ لسنة ٢٢حكم المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم يراجع  - )١(

 :على موقع المحكمة الدستورية

http://www.sccourt.gov.eg/.  

)٢( - Constitution de 1791  " La Constitution garantit, comme droits 

naturels et civils : 
1° Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans 
autre distinction que celle des vertus et des talents ; 
2° Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens 
également en proportion de leurs facultés ; 
3° Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune 
distinction des personnes. 
- La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être 
arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par la Constitution ; 
- La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses 
pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni 
inspection avant leur publication, et d'exercer le culte religieux auquel il 
est attaché ; 
- La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en 
satisfaisant aux lois de police ; 
- La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées 
individuellement. 
Le Pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et 
mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le 
présent titre, et garantis par la Constitution ; mais comme la liberté ne 



  

)٢٨٨٣(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

   )١( ١٧٩٣ًومرورا بدستور 

                                                                                                                                                    
consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni à la 
sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, 
attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la 
société. 
La Constitution garantit l'inviolabilité des propriétés ou la juste et 
préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement 
constatée, exigerait le sacrifice. - Les biens destinés aux dépenses du culte 
et à tous services d'utilité publique, appartiennent à la Nation, et sont dans 
tous les temps à sa disposition. 
La Constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites 
suivant les formes établies par la loi. 
Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes. 
Il sera créé et organisé un établissement général de Secours publics, pour 
élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du 
travail aux pauvres valides qui n'auraient pu s'en procurer. 
Il sera créé et organisé une Instruction publique commune à tous les 
citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour 
tous les hommes et dont les établissements seront distribués 
graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume. - Il 
sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la 
Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les 
attacher à la Constitution, à la Patrie et aux lois.  
Il sera fait un Code de lois civiles communes à tout le Royaume.". 

La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils :   

)١( - Constitution du 24 juin 1793 "  Le peuple français, convaincu que 

l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme, sont les seules causes 
des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration 
solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens 
pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de 
toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la 
tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa 
liberté et 



 

)٢٨٨٤( ارت اا ا    

ــسان فيعــدل قــد نــصت  الم)١( ١٩٥٨ًوانتهــاءا  بدســتور    مقــدمتها عــلى احــترام حقــوق الان

 ١٧٩١ إعـلان حقـوق الإنـسان والمـواطن ، بـل إن دسـتور فيومبادئ السيادة الوطنية الواردة 

 .  )٢(ًجعل هذا الاعلان ديباجة له وجزءا  منه  

                                                                                                                                                    
de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l'objet 
de sa mission. - En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre 
suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen." 

)١( - la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur à jour de la révision 

constitutionnelle du 23 juillet 2008 " Le peuple français proclame 
solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes 
de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 
1789, confirmée et complétée par le préambule 
de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la 
Charte de l'environnement de 2004. 
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, 
la République offre aux territoires 
d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions 
nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, 
d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution 
démocratique. ".  

)٢( -Constitution de 1791 , Déclaration des droits de l'homme et du 

Citoyen du 26 août 1789 "  L'Assemblée nationale voulant établir la 
Constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de 
déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et 
l'égalité des droits. 
- Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni 
distinctions d'ordres, ni régime féodal, ni justices 
patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en 
dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni 
aucune des corporations ou décorations, pour lesquelles on exigeait des 
preuves de noblesse, ou qui supposaient des 
distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité, que celle des 
fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs 
fonctions. 



  

)٢٨٨٥(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

    أ   فكانت الدساتير المتعاقبة لها لم تـنص عـلى هـذا المبـدأ صراحـة وإنـما كانـت 

نظم السلطات الثلاث بصورة تؤكد مبدأ انفصالها لذا يحسب للمشرع الدسـتوري المـصري ت

 المعدل الدسـتور ٢٠١٤ دستور فيالنص صراحة ولأول مرة على مبدأ الفصل بين السلطات 

 يقـوم النظـام الـسياسي "أن عـلى ه من) ٥(المادة   فيالحالي لجمهورية مصر العربية ، إذ نص 

لـسياسية والحزبيـة والتـداول الـسلمى للـسلطة والفـصل بـين الـسلطات على أساس التعدديـة ا

والتوازن بينهـا وتـلازم المـسئولية مـع الـسلطة واحـترام حقـوق الانـسان وحرياتـه عـلى الوجـه 

  ." الدستور فيالمبين 

 " عـلى أن ٢٠١١ الفـصل الأول مـن الدسـتور المغـربي الـصادر فيُ فقد نـص   و اب  

 .ب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية نظام الحكم بالمغر

يقوم النظام الدستوري للملكة على أسـاس فـصل الـسلط ، وتوازنهـا وتعاونهـا والديمقراطيـة 

  ."......المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة 

          أم ا  صا  دلمشرع الدستوري لخطـورة تجميـع ؛ إمعانا من او

السلطات في يد واحدة لأنه يؤدى للاستبداد ، وأن الوسيلة الوحيدة للحد من ذلك وضع قيـود 

فـصل الـسلطات ف ، على تلك السلطة ، فقد نص صراحة على وجوب الفـصل بـين الـسلطات

. ط للقـانونالتشريعية، و التنفيذية، والقضائية، يأخذ معناه الحقيقـي، عنـدما تخـضع كـل الـسل

فالتشريع لا يمكن أن يعبر عـن إرادة الامـة إلا في حالـة إحترامـه لحقـوق الإنـسان  ، والـسلطة 

                                                                                                                                                    
- Il n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d'aucun office public. 
- Il n'y a plus, pour aucune partie de la Nation, ni pour aucun individu, 
aucun privilège, ni exception au droit commun 
de tous les Français. 
- Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers. 
- La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement 

qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution  . ".   



 

)٢٨٨٦( ارت اا ا    

التنفيذيــة لا يمكــن أن تــؤدي وظائفهــا كمالكــة للقهــر و للــسلطة العامــة في تجاهــل للقــوانين 

ــسان  ــزة وجــود ، وإنولــضمانات حقــوق الان  أيــضا ضروري ومحايــدة مــستقلة قــضائية أجه

 .)١(الانسان وتحقيق الأمن القضائي   حقوق لحماية

 م : ا ا   تا  أ ا أ  

من المسلم به أن مبدأ الفـصل بـين الـسلطات يـؤثر طرديـا عـلى تحقيـق الأمـن القـضائي ، إذ   

 الأمـن  دولة ما تحقـقفيكلما كان مبدأ الفصل بين السلطات معمول به بالشكل السالف بيانه 

القضائي وحقق الغرض منه والعكس صـحيح ، وإمعانـا مـن المـشرع الدسـتوري لأهميـة أثـر 

البـاب الخـامس مـن  في تحقيـق الأمـن القـضائي فقـد حـرص  فيمبدأ الفصل بين الـسلطات 

كـل سـلطة مـن سـلطات الدولـة بفـصل بـأن يفـرد ل – باب نظـام الحكـم – ٢٠١٤دستور سنة 

لأحكام المتعلقة بهذه السلطة ، وقد تـم تقـسيم كـل فـصل إلى  مواده كافة افيمستقل، يجمع 

 هــــذه الــــسلطة ، فيوية ضأفــــرع، يعــــالج كــــل منهــــا أحــــد التكوينــــات المؤســــسية المنــــ

 وحيـد، مؤسـسي وهـو كيـان " مجلـس النـواب "الأول للـسلطة التـشريعية  الفصل فخصص

 الترتيـب، رئـيس  عـلىهـي للسلطة التنفيذية ، مقسمة إلى ثلاثـة أفـرع الثاني الفصل وخصص

الثالث للـسلطة القـضائية ،  الفصل الجمهورية ، ثم الحكومة ، ثم الإدارة المحلية ، وخصص

 هـذه جهتـي بـين لأفـرع ثلاثـة ، شـمل أولهـا الأحكـام العامـة المـشتركة الفـصل وانقسم هذا

بيـنما  السلطة ، وأفـرد ثانيهـا للقـضاء والنيابـة العامـة ، واسـتقل قـضاء مجلـس الدولـة بثالثهـا،

 .)٢(الرابع من الباب الخامس من الدستور  اختصت المحكمة الدستورية العليا بالفصل

                                                        

  ،٢٤/٢/٢٠١٥ ق جلسة ٣٧ لسنة ١ يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم - )١(

https://www.sccourt.gov.eg.  

  ، ٢١/١/٢٠١٩ ق جلسة ٤٠ لسنة ٦٢ يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم - )٢(

https://www.sccourt.gov.eg.  



  

)٢٨٨٧(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وبذلك يكون  الدستور قـد حـدد  لكـل مـن الـسلطة التـشريعية والتنفيذيـة والقـضائية وظائفهـا  

وصلاحيتها، وعين لكل منها التخوم والقيود الضابطة لولايتها بـما يحـول دون تـدخل إحـداها 

  .)١(السلطة الأخرى أو مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بهافي أعمال 

    ت اا  أ ا  ٢(و(: -  

 مجـــال إنـــشاء الجرائــــــــــــم فيً الاختـــصاص المقـــرر دســـتوريا للـــسلطة التـــشريعية  -١

ـــا ـــر عقوباتهـــــــــ ــالق وتقريــــــــ ــدخل ب ــا الت ــيرائن لا يخوله ــة الت ــد المحكم ــل ي ــشئها لغ  تن

 عينهـا التـي مجـال التحقـق مـن قيـام أركـان الجريمـة فيالجنائية عن القيام بمهمتهـا الأصـلية 

   .المشرع

 تـصدرها التـيالـسلطة القـضائية تمـارس سـلطتها عـلى هـدى مـن التـشريعات  تمارس  -٢

الخروج على مقتـضى تلـك  عند مباشرته ولايته القضائية للقاضيالسلطة التشريعية، فلا يجوز 

 .التشريعات

، وغيرها مـن الحقـوق، ليـست مطلقـة مـن كـل التقاضي تنظيمه لحق في سلطة المشرع  -٣

 التـي الأخرى، فعلى الـرغم مـن أن هـذه الـسلطة سـلطة تقديريـة، جوهرهـا المفاضـلة هيقيد 

فحـواه،  تتصل بالموضوع محـل التنظـيم لاختيـار أنـسبها لالتيالبدائل المختلفة  بين يجريها

ــراض  ــق الأغ ــيوأحراهــا بتحقي ــا، إلا أن الت ــأكثر المــصالح وزن ــاء ب ــا للوف ً يتوخاهــا، وأكفله

                                                        

  ،١٦/٥/١٩٩٢ ق جلسة ٨ لسنة ٢٥ يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم - )١(

  https://www.sccourt.gov.eg/. 

 ،  ٢/٢/٢٠١٩ ق جلــسة ٣٧ لــسنة ١٦٦قــم راجــع حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا الــدعوى ري - )٢(

 ق جلـسة ٣٤ لـسنة ١٠٣ ، و الـدعوى رقـم ٢/١١/٢٠١٩ ق جلـسة ٣٤ لسنة ١٥٦راجع أيضا الدعوى يو

٢/١/٢٠٢١  https://www.sccourt.gov.eg/.  



 

)٢٨٨٨( ارت اا ا    

ً تعـد تخومـا والتـي يفرضـها الدسـتور التـي مباشرته لهذه الـسلطة بالـضوابط فيالمشرع مقيد 

 .ً ، وهذا مؤداه تحقيق الأمن القضائي للقاضي والمتقاضين على حد سواء التزامهاينبغيلها 

 رئــيس الجمهوريــة ، ثــم الحكومــة ، ثــم الإدارة  ؛فيممثلــة لــسلطة التنفيذيــة ص اوتخــت -٤

  . بتنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية المحلية

ُ ولأجل ما سبق يعد الفصل بين الـسلطات إحـدى الركـائز الأساسـية التـي تـستند إليهـا فكـرة  

 الديمقراطية الحديثة  لوجـود تخـصيص الدولة القانونية ، وإحدى ضمانات الحرية في الدولة

ًمما يؤدى إلى رفع كفـاءة الإداء كـما ونوعـا ، العمل في ًبينهـا ، ضـامنا قوامـا  ًومقـيما التـوازن ً ً

يــؤدى إلى تحقيــق جــوهر الأمــن القــضائي ،  ومــن ثــم فهــو ضــمانة �ديمقراطيــا لنظــام الدولــة 

  .)١(دستورية هامة من ضمانات تحقيق الأمن القضائي 

                                                        

  ،٤/١/٢٠٢٠ ق جلسة ٣٨لسنة  ١٢٦ يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم - )١(

 https://www.sccourt.gov.eg/.  



  

)٢٨٨٩(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

اما  :ا ل اا  
L’indépendance de l’autorité judiciaire   

 و  :  

ُسبق أن أوضحنا أن الأمن القضائي يقصد به الشعور بالعدالـة والاطمئنـان النـاتج عـن أعـمال  

 الخصومات وحماية الحقوق بمقتضي أحكام الدستور والقانون ، وهـذا لـن فيسلطة الفصل 

من خلال وجود سلطة قضائية مستقلة و حيادية بكل ما تحملـه هـذه المـصطلحات حقق إلا يت

ــتقرار  ــراد و اس ــة للأف ــق العدال ــواطن و تحقي ــة الم ــدفها خدم ــون ه ــاني و دلالات يك ــن مع م

ــ ، فا)١(ت  المعــاملا ــراد و تحقيــق مــصالحهم و أ ةلتجرب ــات الأف ــأن اســتقرار علاق ــحت ب وض

جرد سـن القواعـد القانونيـة و النـصوص التنظيميـة ، بـل الأمـر حماية مراكزهم ، لا يتحقق بم

ّيتعدى ذلك إلى ضرورة وجود قضاء قوي و مستقل بهياكله و أفـراده مكلـف بتطبيـق القـانون 

 . )٢(على الكافة حاكم أو محكوم تحت شعار مبدأ سيادة القانون 

اً عـن مـصادر الـضغط سـواء ً وذلك لأن لواء العدل لا يرتفع إلا إذا كان القـضاء مـستقلا بعيـد 

ارتبطت بالسلطة واجهزتها أم كانت نابعـة مـن المجتمـع وتعبيراتـه المختلفـة ، لـذا يعـد مبـدأ 

                                                        

تجدر الإشـارة إلى أن المحـاكم العليـا في مـصر انتهـت بالإجمـاع والتـي اشـترطت لاعتبـار الهيئـة  - )١(

تقـدير الواقـع المطـروح عليـة قضائية ، ان تكون مستقلة وان يكـون لكـل عـضو مـن اعـضائها اسـتقلاله في 

وإنزال حكم القانون فيه ، وان لا يشترك في مداولاتها إلا القضاة المتخصصين ، واطلقت علي كل تـشكيل 

 حتـي لـو " هيئـة إداريـة ذات اختـصاص قـضائي "قضائي يضم الي جانب القضاة شخصيات اخري تعبير 

راجـع حكـم المحكمـة الدسـتورية ي. حكام  وصفها المشرع بانها محكمة او اطلق علي قراراتها وصف الأ

حكـم محكمـة الـنقض الطعـن رقـم  أيـضا  ، وراجع ١٦/٥/١٩٨٢ ق جلسة ١ لسنة ١٠العليا الطعن رقم 

 ٢٤٩حكم المحكمة الإدارية العليـا الطعـن رقـم أيضا راجع ي ، و١٦/١٢/١٩٦٧ ق جلسة ٣٢ لسنة ٢٧٥

  .٢٧/١٢/١٩٨٣ ق جلسة ٢٢لسنة 

 . وما بعدها ٢٢٦.، صالمرجع السابق : غلاي محمد .  د- )٢(



 

)٢٨٩٠( ارت اا ا    

كــل مـساس بهـذا استقلال القضاء من أهـم ضـمانات تحقـق الأمـن القـضائي ، ومـن ثـم فـإن 

ة الأصل من شأنه أن يعبث بجلال القضاء ، وكل تدخل في عمل القضاء مـن طـرف أيـة ســلط

 . )١(  يخل بميزان العدل و يقوض دعائمه من السلطتين

 مهمة حمايـة الحقـوق والحريـات الفرديـة والجماعيـة والتـي مـن خلالهـا القضاءانيط بوقد   

دعامــة كــبري لتحقيــق العــدل وحمايتــه  يعتـبر القــضاء  وذلــك لأن ،)٢(يتحقـق الأمــن القــضائي 

 المجتمـع وحفـظ كيانـه ، فمـن خلالـه فينـة  قواعد الأمن والاستقرار واشـاعة الطمأنيوارساء

 مؤسسات الدولة ومنهـا الـسلطة القـضائية ، ولا تتكـرس تلـك الثقـة الا فيتتجلى مظاهر الثقة 

بتوافر مقومات تضمن حق المحاكمة العادلة والركون الى العدل والانصاف وعدم المماطلـة 

  .)٣( النزاعاتفي الفصل في

 ومـن القـانون،بالاستناد إلى  در على إقامة العدل بشكل نزيهالقضاء المستقل هو وحده القا ف 

لكـي تـؤدى هـذه المهمـة الأساسـية د ، وثم يحمي حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية للفـر

عــلى نحــو كفــؤ يجــب أن يكــون للعامــة ثقــة تامــة بقــدرة الــسلطة القــضائية عــلى الاضــطلاع 

                                                        

مجلـة الحقـوق والعلـوم   ، ضمانات استقلال السلطة القضائية في الدساتير العربيـة :  علاوة هوام. د - )١(

  . /https://www.asjp.cerist.dz  ١٠٣. ، ص٢٠١٥  بالجزائر ، العدد الثالث السياسية

 )٢( - Jean-Marc Sauvé : Le juge administratif, protecteur des libertés , 

https://www.conseil-etat.fr.    

 منـشور مجلـة البحـوث  الأمن القـضائي ،فياجراءات الحبس المؤقت وأثرها :  عبدالقادر حوبه . د- )٣(

.  وما بعـدها ٨٩.، الصادرة عن جامعة الوادي بالجزائر  ،ص٢٠١٩ لسنة ٢ العدد ١٦والدراسات  المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz.  ــضا ــسون . د ويراجــع أي ــدالرحمن بوح ــضاء في : عب ــتقلالية الق اس

 – مجلــة جامعـة الأمـير عبـدالقادر للعلـوم الاســلامية -ورى أم اجحـاف قـانونى ؟ تكـريس دسـت: الجزائـر 

 .http://search.mandumah.com . وما بعدها ١٠٩٧. ، ص٢٠٢١ديسمبر  – ٣.ع – ٣٥.مج



  

)٢٨٩١(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

دأت هـذه الثقـة في التآكـل تعـذر عـلى بوظائفها على هذا النحـو المـستقل والنزيـه ومتـى مـا بـ

ًالسلطة القضائية بوصفها مؤسسة وعلى القضاة بوصفهم أفرادا أن يؤدوا على النحو التـام هـذه 

 . )١(المهام المهمة أو على الأقل لن يسهل النظر إليهم على أنهم يقومون بذلك 

 -:ونعرض لموضوع هذا المبحث في مطلبين على النحو التالي 

ا ول  ا : ممس او ا ا ل اا .  
 ما ا : ا ل ات ام.  

 : ونعرض لكل مطلب بالتفصيل، وذلك على النحو التالي

                                                        

(١)-  Jean-Marc Sauvé : L’étendue et les limites du pouvoir du juge, 

https://www.conseil-etat.fr/ .  



 

)٢٨٩٢( ارت اا ا    

  :ا اول
  ممس اوا ا ل اا    

ــتقلا  ــة اس ــب ماهي ــذا المطل ــاول في ه ــضائية نتن ــسلطة الق ــذا )١(ل ال ــانوني له ــاس الق ، والأس

الاستقلال ، وأثر استقلال السلطة القضائية في تحقيق الأمن القضائي ، وذلك في ثلاث فـروع 

  -:على النحو التالي 

                                                        

 بشأن القانون ١٩٥٨ لسنة ١٢٧٠-٥٨من المرسوم رقم ) ١( عرف المشرع الفرنسي بموجب المادة - )١(

الأساسي المتعلق بمركز القضاء أن السلطة القضائية تشمل قضاة الـصلح ونيابـة محكمـة الـنقض ومحـاكم 

ة المركزيـة لـوزارة العـدل والقـضاة الـذين يمارسـون وظـائف الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقـضاة الإدار

 .المفتش العام ورئيس المفتشية العامة للعدل والمفتش العام للعدل ومفتش القضاء والمدعى العام  

 :وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن 

رج تحتـه عـدة  في النظـام القـانوني المـصري إن هـو إلا اسـم جـنس تنـد"الهيئة القضائية"أن مصطلح -١

أنـواع، منهـا جهـات تمـسك بزمـام العدالـة وتنفـرد عـلى وجـه الاسـتقلال بالفـصل في القـضايا عـلى أســس 

موضوعية ووفقا لقواعد إجرائية تكون منصفة في ذاتها، بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلوذون بهـا، 

لإداري بمختلـف درجاتهـا، ومنهـا وأخصها المحكمة الدستورية العليا، ومحاكم جهتي القـضاء العـادي وا

جهات قائمة بذاتها، وهي وإن لم يعهد إليهـا المـشرع باختـصاص الفـصل في القـضايا إلا أنـه أسـبغ عليهـا 

صفة الهيئة القضائية تقديرا منه بأنها هيئات بحكم الاختصاصات المنوطة بها تسهم في سير العدالة، وهـي 

 .هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية

 لغير جهات القضاء التـي تـضم المحـاكم عـلى اخـتلاف "الهيئة القضائية"أن العبرة في اكتساب صفة  -٢

 تقابـل " ١٦٧مسمياتها ودرجاتها هي بوجه عام بالتشريع الذى يصدر بنـاء عـلى التفـويض الـوارد بالمـادة 

يهــا هــذه الــصفة  مــن الدسـتور بإنــشاء الهيئــة وتنظيمهــا والـذي يــسبغ عل" ٢٠١٤ مــن دســتور ١٨٥المـادة 

 يراجع -. ويمنحها القدر اللازم من الاستقلال، وبانضمامها إلى تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية

 : ، منشور على٧/٣/٢٠٠٤ ق جلسة ٢٦ لسنة ٢حكم المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt.  



  

)٢٨٩٣(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  :اع اول
ا ل اا   

    ا ل ا  ــسلطتين ــن ال ــضاء ع ــتقلال الق ــشريعية  أي اس الت

  .)١( بمعنى آخر عدم تدخل أي سلطة في الدولة في الأحكام التي يصدرها القضاء. والتنفيذية

قاعدة تـنظم علاقــة الـسـلطة القـضـائية بغيرهـا مـن سـلطات الدولـة ، قائمـة ُ وعرف أيضا بأنه  

 على أساس عدم التدخل مـن قبـل بـاقي سـلطات الدولـة في أمـور القـضـاء ، وذلـك بإعطائهـا

  . )٢(سلطة دستورية مستقلة عن باقي السلطات 

ُكما عرف اسـتقلال القـضاء أن يكـون القـضاة مـستقلون في عملهـم ولا سـلطان علـيهم لغـير  

  .)٣(ضمائرهم وأحكام القانون 

                                                                                                                                                    
 قــضاة الحكــم أي القــضاء العــادي بدرجاتــه الــثلاث في ؛ الــسلطة القــضائية تتمثــل ونح��ن م��ن جانبن��ا ن��رى أن

الابتــدائي والاســتئنافي والــنقض ، والقــضاء الإداري بدرجاتــه الــثلاث المحــاكم الإداريــة ومجلــس الدولــة 

الممثـل في المحكمـة الدسـتورية العليـا ، ومـن ثـم لا تعـد  والمحكمة الإدارية العليا ، والقضاء الدسـتوري

 .المحاكم العسكرية ومحاكم الاستثنائية من فبيل السلطة القضائية المعنى بها النص الدستوري 

 تجدر الإشارة إلى أن التدخل في أعمال السلطة القضائية قد يكون عن طريق إمـلاء أحكـام معينـة أو - )١(

ضي لإصدار حكم على نحو معين أو الحيلولـة دون صـدور الحكـم في قـضية مـا أو محاولة التأثير على القا

 ولمزيـد مـن التفاصـيل حـول اسـتقلال .منع تنفيذ الحكم إذا صدر أو إعاقـة تنفيـذ الحكـم مـن غـير حاجـة 

ويراجـع أيـضا .  وما بعدها ٢٧٣.المرجع السابق ، ص: منى السيد محمد عمران . السلطة القضائية راجع د

ــد مــرزوق الرشــيدي طــلا. د ــة "اســتقلال الــسلطة القــضائية : ل خال ــة مقارن ــانونين المــصري في دراس  الق

  .٢٠١١ رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة "والكويتي 

  .١٠٤.المرجع السابق ، ص: علاوة هوام .   د- )٢(

ــة بــين الانظمــة  د"ضــمانات اســتقلال القــضاء :  أســامة الــروبي .  و دالــشناوي وليــد. د - )٣( راســة مقارن

 ،  مجلـة البحـوث القانونيـة والاقتـصادية  لكليـة الحقـوق "القانونية في مـصر والامـارات وعـمان والمانيـا 

  ٢٩٠.ص – ٥ المجلد -٢٠١٥ اكتوبر ٥٨العدد  –جامعة المنصورة 

https://mjle.journals.ekb.eg  



 

)٢٨٩٤( ارت اا ا    

         ا ل اا  ا را ا أن تفـصل الـسلطة  ")١(و

ن أقضية في موضـوعية كاملـة، وعـلى ضـوء الوقـائع المطروحـة القضائية فيما يعرض عليها م

عليها، ووفقا للقواعد القانونية المعمول بها، ودون ما قيود تفرضـها عليهـا أي جهـة أو تـدخل 

من جانبها في شئون العدالة بما يـؤثر في متطلباتهـا، لتكـون لقـضاتها الكلمـة النهائيـة في كـل 

مها وفقا لقواعد إجرائيـة تكـون منـصفة في ذاتهـا وبـما مسألة من طبيعة قضائية، ولتصدر أحكا

  ." يكفل الحماية الكاملة لحقوق المتقاضين

 أن يكون تقدير كل قاض لوقائع النزاع، وفهمـه لحكـم القـانون بـشأنها، " )٢(كما عرفته أيضا  

و ًمتحررا مـن كـل قيـد، أو تـأثير، أو إغـواء، أو وعيـد، أو تـدخل، أو ضـغوط، أيـا كـان نوعهـا أ

ًمداها أو مصدرها أو سببها أو صورتها، ما يكون منها مباشرا أو غير مبـاشر؛ وكـان ممـا يعـزز 

هذه الضمانة ويؤكدها، اسـتقلال الـسلطة القـضائية عـن الـسلطتين التـشريعية والتنفيذيـة ، وأن 

تنبسط ولايتها على كـل مـسألة مـن طبيعـة قـضائية ، وأن يكـون اسـتقلال أعـضائها كـاملا قبـل 

 البعض، فلا تتـأثر أحكامهـا بمـوقعهم مـن رؤسـائهم أو أقـرانهم عـلى ضـوء تـدرجهم بعضهم

ويتعـين عـلى الـسلطة التنفيذيـة بوجـه خـاص ألا تقـوم مـن جانبهـا بفعـل أو . ًوظيفيا فيما بينهم

ًامتناع يجهض قرارا قضائيا قبل صدوره، أو يحول بعد نفاذه دون تنفيـذه تنفيـذا كـاملا ً ً ولـيس . ً

ــرارا قــضائيا، ولا أن يحــور الآ أتــشريعيلعمــل  ًن يــنقض ق  رتبهــا، ولا أن يعــدل مــن التــيثــار ً

بـل إنـه ممـا يـدعم هـذا الاسـتقلال، أن يكـون للقـضاة .  أحكامهافيتشكيل هيئة قضائية ليؤثر 
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)٢٨٩٥(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 يعلنونهـا، وفى إطـار حــق التـيحـق الـدفاع عـن محتــواه بـصورة جماعيـة ، مـن خــلال الآراء 

 .الاجتماع

ًون إسـناد القـضايا إلـيهم وتوزيعهـا فـيما بيـنهم عمـلا داخليـا محـضا، فـلا ًويتعين دومـا أن يكـ ً ً

 - إطـار هـذا الاســتقلالفي -ولا يجــوز كـذلك. ًتوجهـه سـلطة دخيلـة علــيهم أيـا كـان وزنهـا

ًعــزلهم إلا إذا قــام الـدليل جليــا عــلى انتفــاء   ، ولاالــوظيفيتـأديبيهم إلا عــلى ضــوء سـلوكهم 

تعيينهم لآجال قـصيرة يكـون  م أثناء توليهم لوظائفهم، ولاخفض مدة خدمته صلاحيتهم، ولا

ًعملهم خلالها موقوتا، ولا اختيارهم على غير أسس موضوعية تكـون الجـدارة والاسـتحقاق 

 مـا يكفيهـا مـن -بكـل أفرعهـا-ويجب بوجه خاص أن توفر الدولة لسلطتها القضائية . مناطها

، وإلا كـان اسـتقلالها مقتـدرةسها عدالـة واعيـة  تعينهـا عـلى أن تـدير بنفـالتـيالموارد الماليـة 

 ."وهما 

      ا  را  أن مبـدأ اسـتقلالية الـسلطة القـضائية يهـدف في أي ؛   و

 ، لـذا فـإن اسـتقلال الـسلطة القـضائية )١( دستوري إلى تحقيـق العدالـة في أقـصي صـورها نظام

وطا أساسية لسيادة العـدل وحمايـة الحقـوق وحيادها ونزاهة واستقامة وكفاءة القضاة تعد شر

والحريات؛ وتحقيق التنمية والديمقراطية، كما تعد ركائز أساسية لـضمان المحاكمـة العادلـة 

التي يتطلب تحققها أن تصدر الأحكام عـن سـلطة قـضائية مـستقلة ومحايـدة ومـشكلة بحكـم 

 . القانون ، وهذا الحق حق مطلق ولا يسمح فيه بأي استثناء 

مبدأ استقلال القضاء أحد المبادئ العامة الكـبرى الـذي يقـوم عليـه أي تنظـيم قـضائي يُعد و   

حديث ، وهذا المبدأ يفرض نفسه أينما وجد قـضاء أو عمـل قـضائي، ولـو لم يـنص عليـه في 
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)٢٨٩٦( ارت اا ا    

دستور أو قانون، فلا قضاء بغير استقلال ، وإذا كانـت كـل التـشريعات المعـاصرة تـنص عـلى 

 دسـاتيرها أو قـوانين تنظـيم القـضاء فيهـا، فـإن للمحـاكم وخاصـة العليـا  في صلبهذا المبدأ

 .)١( وتفسير القانون منها دور بارز في تعزيز هذا المبدأ من خلال دورها في تأويل وتطبيق

 الممنــوح ال اا: اول:  نــوعين همــايــشير إلى  هنــا"الاســتقلال"مفهـوم  و 

 الاسـتقلالذا ع ، وهـوى عنـد تطبيـق القـانون عـلى الوقـائللقاضي أو للمحكمة للبت في الدعا

ُو قـد أشـير إليـه  ينطبق على السلطة القضائية كمؤسسة مستقلة عـن غيرهـا مـن فـروع الـسلطة 

 المؤسسي يشكل ضمانة لا غنى عنهـا الاستقلالبالرغم من أن و ،  " المؤسسيبالاستقلال"

 لم يكـن القـضاة ت ؛ مـافي كـل الحـالافأنه لا يكفي لضمان الحق في محاكمة عادلـة مـصانة 

فـإن حـق الفـرد في وإلا المنفردون متحررين من أي تدخلات غير مبررة في الدعوى أمامهم ، 

قد ذكـرت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان انـه لتحديـد اً ، ومحاكمة عادلة يكون منتهك

ى، الى تعيـين مـن بـين جملـة أمـور أخـر ": مدى استقلال محكمـة مـا يجـب ان يوجـه النظـر

القضاة ومدة خدمتهم، ووجود ضـمانات لهـم ضـد الـضغوط الخارجيـة، والتحقـق مـن مـا إذا 

كـما ذكـرت المحكمـة أن . "الاسـتقلالكانت هذه الضمانات تظهر السلطة القضائية بمظهـر 

 واعتـبرت لاسـتقلاليتهعدم جواز عزل القـضاة مـن قبـل الـسلطة التنفيذيـة هـو نتيجـة طبيعيـة "

  .)٢(ً هذه المعايير تبقى ناقصة ما لم يكن القاضي مستقلا بذاته المحكمة أن
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)٢٨٩٧(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 اسـتقلال القـاضي عـن بـاقي  ويـشير إلىديال ا   : واع ام ل       

 يتطلــب أن يكــون كــل مــن الــسلطة "الاســتقلال"َوأخــيرا، فــإن  . أعــضاء الــسلطة القــضائية

 .العامةسلطات القضائية والقضاة بمنأى عن الخضوع لباقي ال

 يـشير إلى موقــف القــاضي أو المحكمــة تجــاه الــدعوى "الحيــاد"وعـلى عكــس ذلــك، فــإن  

 وقـد ذكـرت لجنـة حقـوق الإنـسان أنـه في سـياق نـص الـدعوي،والأطراف ذات الصلة بهذه 

ــسياسية ) ١ (١٤المــادة  ــة وال ــالحقوق المدني ــاص ب ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــاد ": م ــي حي يعن

لقضاة أن يحملوا تـصورات مـسبقة بـشأن القـضية المنظـورة أمـامهم، المحكمة أنه لا يجوز ل

  . " مصالح الآخر ّويجب ألا يتصرفوا بطريقة تعزز مصالح أحد الأطراف على حساب

 بـل ، ً لا يعني أن القضاة يستطيعون البت في الدعاوى وفقـا لأهـوائهم الشخـصي والاستقلال  

ًلمعروضـة أمـامهم وفقـا للقـانون، دون الخـوف  عليهم البت في القـضايا اينعلى العكس، يتع

المبـدأ الثـاني مـن المبـادئ الأساسـية للأمـم ت ، ف أو تدخل أو ضغط أية سـلطة كانـانتقاممن 

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليهـا دون تحيـز، عـلى "المتحدة يقضي بأن 

 غـير سـليمة أو أيـة إغـراءات أو أساس الوقائع ووفقا للقـانون، ودون أيـة تقييـدات أو تـأثيرات

 ".ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهـة أو لأي سـبب

 ، سواء أكان التدخل عن طريق فـرد هاستقلال القاضي يستلزم عدم تدخل أحد في عمللذا فإن 

ذات القـاضي، ًأو جماعة، ودون تأثير عليـه يـصرفه عـن الحـق، سـواء كـان التـأثير صـادرا مـن 

ًكالعداوة لمن حكم عليه، أو انشغال الذهن حـال الحكـم، أو كـان التـأثير مـن غـيره ترغيبـا أو 

  .ًترهيبا

 وعــدم جــواز تــدخل أيــة ســلطة في ء ،رغــم الــنص الــصريح في الدســتور عــلى اســتقلال القــضاو

مـل واعتبـارات ، إلا أن هذا الاستقلال في كثير من الأحيان مقيـد أو محكـوم بعوا"شئون العدالة"



 

)٢٨٩٨( ارت اا ا    

عدة ، يأتي علي راسها أن القضاء المصري لـيس قـضاء تـشريع ، بمعنـى أن القـاضي ينفـذ القـانون 

الصادر من السلطة التشريعية فمن خـلال ذلـك العامـل يمكـن للـسلطة التنفيذيـة لمـا لهـا مـن تـأثير 

 في ذلـك قـوانين وهيمنة على السلطة التشريعية أن تدفع لإصدار قوانين متعلقة بـشئون العدالـة بـما

ويمكن القول ان كـل حـصانات وامتيـازات القـضاة  تنظم السلطة القضائية وتنتقص من استقلالها ،

المنصوص عليهـا في  مـواد الدسـتور قـد احـال الدسـتور في بيانهـا وتنظيمهـا الي القـانون ، وهـو 

لدسـتورية للقـضاة الأمر الذي يمكن السلطة التنفيذية من ان تسلب بالقانون الحقوق والـضمانات ا

 .)١(مستندة في ذلك علي اغلبيتها الكاسحة في البرلمان 

 و ا ل اا  قا   

 أن توافر الـضمانات القـضائية، وأهمهـا الحيـدة يستقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على 

ًوالاستقلال، يعد أمرا لازما  همـا ضـمانتان متلازمتـان  كل خصومة قـضائية أو تحكيميـة، وفيً

 مجال مباشرة العدالة، وتحقيق فاعليتها، ولكل منهما القيمة الدسـتورية ذاتهـا، فيومتعادلتان 

ًفلا تعلو إحداهما على الأخرى أو تجبها، بل تتضاممان تكاملا، وتتكافآن قدرا ً )٢(. 

رضـون لحيـدتها إلا بعض الفقهاء يولون عنايتهم لاستقلال السلطة القـضائية ، ولا يع  غير أن 

ًبصورة جانبية ، ويمزجون بينهما أحيانا، إلا أن التمييز بـين مفهـوم اسـتقلال الـسلطة القـضائية 

وحيدتها، يتعين أن يكون فاصلا بين معنيين لا يتداخلان، ذلك أن استقلال الـسلطة القـضائية ، 

ا، فيميلون معهـا عـن  توهن عزائم رجالهالتي الخارجيًيعنى أن تعمل بعيدا عن أشكال التأثير 

ًالحـق إغــواء أو إرغامـا، ترغيبــا أو ترهيبـا ً فــإذا كـان انــصرافهم عـن إنفــاذ الحـق تحــاملا مــن . ً

ًجانبهم على أحد الخصوم، وانحيـازا لغـيره، لمـصالح ذاتيـة أو لغيرهـا مـن العوامـل الداخليـة 
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)٢٨٩٩(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًفس، منافيـا لـضمانة ًالتى تثير غرائز ممالأة فريق دون آخـر، كـان ذلـك مـنهم تغليبـا لأهـواء الـن

   . )١(  الخصومة القضائية ، مما يخل بحيادهمفيالتجرد عند الفصل 

لى قاعــدة أصــولية قوامهــا وجــوب اطمئنــان المتقــاضي إلى عــ مبــدأ حيــاد القــاضي ويتأســس  

قاضــيه وأن قــضاءه لا يــصدر إلا عــن الحــق وحــده دون تحيــز أو هــوى، وحرصــت الأحكــام 

ــشئون ال ــن حــق ُالتــشريعية المنظمــة ل ــل ع ــدة ولم تغف ــوفير هــذه الحي ــدعيم وت َقــضاء عــلى ت

ٌالمتقاضي إن كانت لديه أسباب تدعو إلى مظنة التأثير في هذه الحيدة أن يجد الـسبيل ليحـول 

بين من قامـت في شـأنه تلـك المظنـة وبـين القـضاء في دعـواه، ومـن ثـم فقـد قـام حقـه في رد 

سية التي ترتبط بحق التقـاضي ذاتـه، إلا إنـه القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأسا

ّلما كان هـذا الحـق مـن الحقـوق قـد تعـرض لأن تستـشري في شـأنه ظـاهرة إسـاءة اسـتعماله 

ًبالإفراط فيه واستخدامه سبيلا للكيد في الخصومة واللدد فيها وإطالة أمد الفصل في القـضايا 

ُدون تحسب لما يؤدي إليه الأمر من إيذاء القضاة في ا عتبارهم ومكـانتهم ومـشاعرهم وجعـل ُّ

َنزاهتهم وحيدتهم محل شك من الخصوم، وسمعتهم مضغة في الأفواه، وإزاء هـذا الـذي آل 

ُإليه الأمـر مـن تعطيـل الفـصل في الـدعاوى والإسراف في النيـل مـن القـضاة تـدخل المـشرع 

 التـشريعي ُبإجراء تعديل تشريعي للنصوص المنظمة لأوضـاع رد القـضاة بـما يحقـق التـوازن

َبين المحافظة على حق المتقاضين في رد القضاة إذا توافرت أسبابه وبين تقرير ضوابط دقيقـة 

                                                        

   ،١٣/١٢/٢٠١٤ ق جلـسة ٢٨ لـسنة ١٢٠راجع حكم المحكمة الدستورية العليـا الـدعوى رقـم ي - )١(

/ ٤/٥ ق جلـــسة ٣٧ لـــسنة ٥راجـــع  أيـــضا حكـــم المحكمـــة الدســـتورية العليـــا  الـــدعوى رقـــم وي

٢٠١٩ .SCC/eg.gov.sccourt.www://https  



 

)٢٩٠٠( ارت اا ا    

ــة دون  ــث والحيلول ــد عــن العب ــدة والبع ــن ممارســة هــذا الحــق منوطــا بتــوافر الحي ُتجعــل م ً ِّ ُ

  .)١( ًاستخدامه سبيلا للكيد وعرقلة الفصل في القضايا والإساءة إلى القضاة

   و ا د ا ُ اا    ن ر   ًم 

   و ا ،ذ  )٢(:-  

 تبنتهـا الجمعيـة العامـة التـي شأن اسـتقلال القـضاة فيما قرره إعلان المبادئ الأساسية : ًأولا 

، وهمـا يؤكـدان ٣١/١٢/١٩٨٥ و٢٩/١١/١٩٨٥ فيللأمم المتحدة بقراريهـا الـصادرين 

 فـيما يعـرض علـيهم مـن منازعـات عـلى ضـوء - إطـار مـن الحيـدة في -أن القضاة يفـصلون 

ًوقائعها ووفقا للقانون، غـير مـدفوعين بتحـريض، أو معرضـين لتـدخل بـلا حـق، أو محملـين 

 . أيا كان مصدرها أو سببها-ً مباشرا كان أم غير مباشر -بقيود أو ضغوط أو تهديد 

 إن انصباب ضمانتا استقلال الـسلطة القـضائية وحيـدتها معـا عـلى إدارة العدالـة ضـمانا :ا ًثاني

ومـن غـير المتـصور أن يكـون الدسـتور . بالضرورة تلازمهـما، فـلا ينفـصلان: لفعاليتها، مؤداه

 رسـالتها، وأن يكـون فيًنائيا بالـسلطة القـضائية عـن أن تقـوض بنيانهـا عوامـل خارجيـة تـؤثر 

وهـو -ًقوق لذويها مهددا بالتواء ينال من حيدة وتجرد رجالهـا، وإذا جـاز القـول إيصالها الح

ًحقا وعدلا- الخصومة القضائية في بأن الفصل -صحيح  لا يستقيم إذا داخلتها عوامل تـؤثر -ً

ً موضوعية القرار الصادر عنها، أيا كانت طبيعتها وبغض النظر عن مـصدرها أو دوافعهـا أو في

ًر أمـرا مقـضيا أن تتعــادل ضـمانتا اسـتقلال الـسلطة القـضائية وحيــدتها أشـكالها، فقـد صـا  فيً

ً الحقوق انتصافا ترجيحـا لحقيقتهـا القانونيـة ، لتكـون لهـما معـا فيمجال اتصالهما بالفصل  ً ً

                                                        

 ، ويراجع أيـضا  ٧/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٥ لسنة ١٧٧٧٧راجع حكم محكمة النقض الطعن رقم ي - )١(

  .eg.gov.cc.www://https  ،٣/١٢/٢٠٢١ ق جلسة ٨١ لسنة ١١٧١الطعن رقم 

  ، ١٥/٦/١٩٩٦ة  ق جلــس١٦ لــسنة ٣٤ يراجــع حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا الــدعوى رقــم - )٢(

 .https://www.sccourt.gov.eg ، ٢/٣/٢٠١٩ ق جلسة ٣٣لسنة ١٦٠ويراجع أيضا الدعوى رقم 



  

)٢٩٠١(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ً تكــاملا، يتــضامنانالقيمــة الدســتورية ذاتهــا، فــلا تعلــو إحــداها عــلى أخراهــا أو تجبهــا، بــل 

 .)١(ًويتكافئان قدرا

مــن ) ٩٦( المنازعـات عــلى اختلافهـا وفـق نــص المـادة فيًإنـصافا  الفــصل أن ضـمانة: ًلثـاثا

�إلى كل خصومة قضائية، أيا كانت طبيعـة موضـوعها جنائيـا كـان أم الدستور، تمتد بالضرورة  �

�مدنيا أو تأديبيا إذ أن التحقيق   هذه الخصومات وحسمها إنما يتعين إسناده إلى جهـة قـضاء في�

فيها بعد أن كفل استقلالها وحيـدتها وأحـاط  الفصل ئة قضائية منحها القانون اختصاصأو هي

 عـرض دعـواه في ينـدرج تحتهـا حـق كـل خـصم التي التقاضيالحكم الصادر فيها بضمانات 

وطـرح أدلتهــا، والــرد عــلى مــا يعارضــها عــلى ضــوء فــرص يتكافــأ أطرافهــا، ليكــون تــشكيلها 

ًلمعمـول بهـا أمامهـا، وكيفيـة تطبيقهـا عمـلا، محـددا للعدالـة وقواعد تنظيمها وطبيعة الـنظم ا ً

�مفهوما تقدميا يلتئم مع المقاييس المعاصرة للدول المتحضرة  ً )٢(. 

ً أن اسـتقلال الـسلطة القـضائية واســتقلال القـضاة ، وإن كفلهـما الدسـتور، توقيــا لأى -:ًرابعـا

، إلا أن الدستور نص كـذلك عـلى أنـه ً إنحرافا عن ميزان الحقبالقاضيتأثير محتمل قد يميل 

وهذا المبدأ الأخـير لا يحمـى فقـط اسـتقلال .  قضائهم لغير القانونفيلا سلطان على القضاة 

 وليـد نزعـة شخـصية غـير متجـردة ، القـضائي ، بل يحول كذلك دون أن يكون العمـل القاضي

                                                        

  ، ١٥/٦/١٩٩٦ ق جلــسة ١٦ لــسنة ٣٤ يراجـع حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا الــدعوى رقــم - )١(

 .سالف الإشارة إليهما . ٢/٣/٢٠١٩ق جلسة  ٣٣لسنة ١٦٠ويراجع أيضا الدعوى رقم 

  ، ١٥/٦/١٩٩٦ ق جلــسة ١٦ لــسنة ٣٤ يراجـع حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا الــدعوى رقــم - )٢(

 . ، سالف الإشارة إليهما ٢/٣/٢٠١٩ ق جلسة ٣٣لسنة ١٦٠ويراجع أيضا الدعوى رقم 



 

)٢٩٠٢( ارت اا ا    

ومـن ثـم تكـون حيـدة . ً نـزاع سـبق أن أبـدى فيـه رأيـافي القـاضيًوهو أمر يقـع غالبـا إذا فـصل 

ً شرطا لازما دستوريا لضمان ألا يخضع القاضي ً  .)١(  عمله لغير سلطان القانونفيً

أن : مـن الدسـتور مـؤداه) ٩٧( المـادة في المنـصوص عليـه التقـاضيإن مفهوم حق  -:اًخامس

 تـستمد وجودهـا مـن النـصوص التـيًمجرد النفاذ إلى القضاء لا يعتـبر كافيـا لـصون الحقـوق 

 تحـول دون تـسوية الأوضـاع التـيًنونية ، بل يتعين دوما أن يقترن هذا النفاذ، بإزالة العوائق القا

الناشئة من العدوان عليها، وبوجه خاص ما يتخـذ منهـا صـورة الأشـكال الإجرائيـة المعقـدة ، 

ــي ــة للخــصومة ك ــدة المحكمــة في تــوفر الدول ــوم عــلى حي ــلا منــصفا يق ــة مطافهــا ح ً نهاي ً

 يعمــد الخـصم إلى الحــصول عليهــا بوصــفها التــيعكــس بمــضمونه التـسوية واسـتقلالها، وي

 . )٢( يطلبهاالتيالترضية القضائية 

مع اا:  
 ا ل ا ممس اا  

والعـدل لا يتحقـق ألا ، إذا كان العدل أساس الملـك فـإن اسـتقلال القـضاء هـو أسـاس العـدل    

 البحـث عـن الحقيقـة بعيـدا عـن كـل أنـواع في الذي يكونـون فيـه أحـرار بتمتع القضاة بالاستقلال

القـاضي يجـب ألا يخـاف ، فالتدخل او الضغط أو الإغراء أو التهديد الـذي يمكـن أن يتعرضـوا لـه 

    - وغالبية دساتير العالم ، )٣( ، لذلك نجد أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية  الحق لومة لائمفي

                                                        

  ، ١٥/٦/١٩٩٦ ق جلــسة ١٦ لــسنة ٣٤ يراجـع حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا الــدعوى رقــم - )١(

 .سالف الإشارة إليهما . ٢/٣/٢٠١٩ ق جلسة ٣٣لسنة ١٦٠ويراجع أيضا الدعوى رقم 

  ، ١٥/٦/١٩٩٦ ق جلــسة ١٦ لــسنة ٣٤ يراجــع حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا الــدعوى رقــم - )٢(

 .https://www.sccourt.gov.eg ، ٢/٣/٢٠١٩ ق جلسة ٣٣لسنة ١٦٠ويراجع أيضا الدعوى رقم 

 تـصميم شـعوب العـالم عـلى أن تبـين "أكدت عليه ديباجة ميثاق الأمـم المتحـدة حيـث جـاء فيهـا   - )٣(

الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق الدالة ، وأن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان ، فهـي 

لعدل الذى يتخلل الميثاق ، فالحق في الحياة والحرية والحق في محاكمة عادلـة جزء لا يتجزأ من مفهوم ا



  

)٢٩٠٣(
                                                                                                                                                    

 ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 "والحق في نظام قضائي نزيه ومستقل هي جميعها شروط أساسية لتحقيق العدل واحترام حقوق الأنـسان 

 عـلى أنـه ١٩٤٨ ديسمبر سنة ١٠ونصت المادة العاشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في .  

 لكل انسان على قدم المساواة أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايده نظرا منـصفا وعلينـا ، للفـصل "

 مــن العهــد الــدولي الخــاص ١٤ونــصت المــادة   "في حقوقــه والتزاماتــه في أيــة تهمــه جنائيــة توجــه إليــه 

 البند في  ١٩٧٦رس  مافي والذى دخل حيز التنفيذ ١٩٦٦ ديسمبر فيبالحقوق المدنية والسياسية الصادر 

 أيه تهمـة جزائيـة فيومن حق كل فرد لدى الفصل .  الناس جميعا سواء أمام القضاء -١ "الأول منها على 

 أية دعوى مدنية أن تكون قـضيته محـل نظـر منـصف وعلنـي مـن قبـل في حقوقه والتزاماته فيتوجه إليه أو 

 .".......محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون 

 لكـل شـخص عنـد الفـصل في "من الاتفاقيـة الاوروبيـة لحقـوق الإنـسان عـلى أنـه  ) ١ (٦ ونصت المادة 

حقوقه المدنية والتزاماته، أو في تهمة جنائية موجهة إليه، الحق في محاكمة علنية عادلة خلال مدة معقولـة 

  ."ًأمام محكمة مستقلة، وغير منحازة، ومشكلة طبقا للقانون 

 لكل شخص”: من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أن) ١ (٨ادة   و نصت الم

الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية وتنظر فيها محكمـة مختـصة، ومـستقلة، وحياديـة، ومنـشأة 

بحكم القانون، خلال فترة زمنية معقولـة، في إثبـات أيـة تهمـة ذات طبيعـة جنائيـة موجهـة إليـه أو للبـت في 

 ..“ه والتزاماته المدنية، أو العمالية، أو المالية أو ذات أي طابع آخرحقوق

حـق ”مـن الميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنـسان والـشعوب عـلى أن ) ١ (٧  وبعبارات مماثلة، نصت المـادة 

التقاضي مكفول للجميع ويشمل هـذا الحـق اللجـوء إلى المحـاكم الوطنيـة المختـصة بـالنظر في الـدعوي 

الحق في المحاكمة خـلال فـترة معقولـة ”، و“تهم بريء حتى ثبوت إدانته أمام محكمة مختصةواعتبار الم

  ."وبواسطة محكمة محايدة 

منـه عـلى أن ) ١(   واخيرا نص الميثاق العالمي للقضاة والذي أقره قضاة من جميع أنحاء العالم في المادة 

في محاكمة عادلة وعلنيه في غضون فترة زمنية ُ يؤكد القضاة في أدائهم لمهامهم على حق الجميع ") )٣((

معقوله من قبل محكمة مـستقلة وحياديـه منـشأة بموجـب القـانون، وذلـك لتحديـد حقـوق الأفـراد المدنيـة 

 . والتزاماتهم، أو البت في أي تهمة جنائية ضدهم 

جميـع المؤسـسات و يتـع عـلى .     إن اسـتقلال القـاضي مبـدأ لا غنـى عنـه لحيـاد القـضاء واحـترام القـانون

  ".والسلطات سواء كانت وطنية أو دولية احترام وحماية والدفاع عن هذا الاستقلال 



 

)٢٩٠٤( ارت اا ا    

 قد نصت صراحة على استقلال السلطة -  )٥( ومصر )٤( وفرنسا)٣( والمغرب )٢(بانيا  وإس)١(مثل المانيا

                                                                                                                                                    

 يجـب أن يؤكـد القـانون عـلى اسـتقلال القـضاة ويخلـق "من ذات الميثـاق عـلى ) ٢(ُ  كما نص في المادة 

ًحماية قانونية للمنـصب القـضائي، ويعـزز تعزيـزا حقيقيـا وبـشكل فعـال اسـتقلال المنـ صب القـضائي عـن ً

 . السلطات الأخرى في الدولة

ً   وحيث أن القاضي هو صاحب المنصب القضائي، فيجب أن يكون قادرا عـلى ممارسـة سـلطاته القـضائية 

بحرية وبمنأى عن الضغوط الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية وبـشكل مـستقل عـن بـاقي القـضاة وإدارة 

  .". الجهاز القضائي

ُونـص في . ".  يخـضع القـاضي في أدائـه لمهامـه القـضائية للقـانون فقـط"منه أيضا ) ٣(دة ُ  ونص في الما

ً لا يجوز لأحد أن يملي على القاضي آراءا أو يحاول أن يعطيـه أوامـرا أو تعلـيمات "منه على أن ) ٤(المادة  ً

ُي تقدم له من قبل محـاكم من أي نوع، قد يكون لها تأثير على الأحكام القضائية الصادرة عنه، عدا الآراء الت

 .". الاستئناف العليا والتي تنطبق بوجه خاص على القضية

ُ   وأخيرا نص في المادة   يتع على القاضي في أدائـه لمهامـه القـضائية أن يتـسم بالحياديـة "منه على أن )  ٥(ً

 .". وأن يتحلى بضبط النفس والحرص على هيبة المحكمة وجميع الأشخاص المعنيين

  .١٩٤٩من دستور المانيا الاتحادية لسنة  ٩٧ والمادة  ٩٢يراجع المادة  - )١(

 . من الدستور الإسباني سالف الإشارة إليها ١١٧ يراجع المادة - )٢(

  ٢٠١١ من الدستور المغربي الصادر في ١٠٩- ١٠٧المواد   يراجع - )٣(

)٤( - Art.64 de la Constitution du 4 octobre 1958 "Le Président de la 

République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. 

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. 

Une loi organique porte statut des magistrats. 

Les magistrats du siège sont inamovibles. " et voir aussi , Art.66 de la 
Constitution du 4 octobre 1958" Nul ne peut être arbitrairement détenu.. 

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect 
de ce principe dans les conditions prévues par la loi  ."  

 ٢٠١٤ن دستور جمهورية مصر العربية لسنة  م١٩١ و١٩٠ و١٨٦ و١٨٥ و١٨٤ و٩٤ يراجع المواد - )٥(

 .المعدل 



  

)٢٩٠٥(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 . )٢( ومصر)١( فرنسا فيوإعمالا لمواد الدستور نصت عليه أيضا القوانين العادية  ، القضائية

اسـتقلالهم وتكفـل  قد أحاطا الدستور والقانون كليهما القضاة بسياج من الضمانات تؤكـدو  

تستمد وجودها وكيانهـا  سلطة أصيلة ،لأن السلطة القضائية هي  )٣( تجردهم حيدتهم وتضمن

ولهـا وحـدها ،  الـسلطات بـاقيمن الدستور ذاته الذى ناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عـن 

 وأي ، الطبيعـي اللجـوء إلى قاضـيه فيولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحـق المـواطن 

ن هذه الولايـة ولا يخـالف بـه أحكـام الدسـتور يعتـبر اسـتثناء عـلى قيد يضعه المشرع للحد م

  .)٤(   تفسيرهفيومن ثم يجب عدم التوسع ، أصل عام 

 للــسلطة القــضائية،  البــاب الخــامس الثالــث مــن  الفــصل    إذ افــرد المــشرع الدســتوري   

تهـا، منه للمحاكم على اخـتلاف أنواعهـا ودرجا) ١٨٤(ًمسندا توليها بصريح نص المادة 

الرابـع، والفـرع الأول والثالـث   الفصل، والفـصل   ضمن هذاالتيالتابعة لجهات القضاء، 

 جهــة القــضاء فيًالثــامن منــه، تحديــدا لتلــك الجهــات عــلى ســبيل الحــصر،   فــصلال  مــن

                                                        

)١( - Art .13  du Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire "  

Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées 
des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de 
forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des 
corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de 
leurs fonctions. " .  

 مـن ) ٩١(و  )١(  ،  والمـواد ١٩٧٢ لسنة ٤٦ من قانون السلطة القضائية رقم ٦٧يراجع نص المادة - )٢(

 . ١٩٧٢ لسنة ٤٧ رقم الدولة مجلس قانون

)٣( - C.E. Décision N°406066, 406497, 406498, 407474 , 23 mars 2018 , 

Syndicat force ouvrière magistrats et autres , https://www.conseil-etat.fr/ .    

  ،٢٤/١/٢٠٢١ ق جلسة ٧٠ لسنة ١١١٠ حكم محكمة النقض الطعن رقم راجعي - )٤(

 https://www.cc.gov.eg.  



 

)٢٩٠٦( ارت اا ا    

ــادي ــضاء  (الع ــاديالق ــةالع ــة العام ــضاء ) والنياب ــة الق ــة (الإداري، وجه ــس الدول ، )مجل

 واللجنة القضائية لضباط وأفراد القوات العسكريوالقضاء والمحكمة الدستورية العليا، 

تلـك الجهـات، فعـين   بـين   توزيع ولايـة القـضاءالدستوريالمسلحة، كما تولى المشرع 

ــصاصا حــصريا لجهــة القــضاء  ــصاصها، شــاملا اخت �لكــل منهــا اخت ً ، والمحكمــة العــاديً

 بشئون أعضائهما المقرر  المنازعات المتعلقةفي  الدستورية العليا، دون غيرهما بالفصل

 الاختصـــاص الأصيل والوحيد، بنظـر صاحبتيمنه، باعتبارهما ) ١٩٣، ١٨٨(بالمادتين 

فيها، لتنفرد كل جهة منهما بهـذه الولايـة دون غيرهـا، وتـضطلع   هذه المنازعات والفصل

ا لـن ص ًـبها، إلى جوار مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية طبق

  .من الدستور) ١٩٠(المادة 

 لأهميـة ذلـك، وارتباطـه باسـتقلال تلـك الدسـتوريًوقد أتى هذا التنظيم تقديرا مـن المـشرع  

، ١٩٠، ١٨٨، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ٩٤(الجهات، الذى حرص الدستور على توكيده بـالمواد 

طلاعها منـه، وهــو الأمــر الوثيــق الــصلة بالوظيفــة القــضائية الموكلــة لهــا، وضــمان اضــ) ١٩١

ــه المــادة فيبمهامهــا الدســتورية  ــة العــدل، الــذى اعتبرت ــاء ) ٤( إقام ًمــن الدســتور أساســا لبن

 مـن الجهـات القـضائية لاختـصاصها أيالمجتمع، وصيانة وحدته الوطنية، وليغـدو مجـاوزة 

 أي وجـه مـن الوجـوه، والاعتـداء عـلى اختـصاص أيالذى قرره لها الدستور والقانون، عـلى 

ًــــــــــــات الأخرى، أيا كانت صورته، والذى يعد تخوما لا يجـوز لهـا تجاوزهـا، من الجهـــــ �

ًانتهاكا منها لأحكام الدستور ذاتـه والقـانون، ينحـدر بعملهـا إلى مرتبـة العـدم، ليغـدو محـض 

 وليـضحي مواجهـة جهـة القـضاء صـاحبة الاختـصاص، فيواقعة مادية، فـلا يكـون لـه حجيـة 

�لجهة صاحبة الولاية، لا تشاركها فيه جهة أو سلطة أخـرى، بوصـفه حقـا  مكنة افيتقرير ذلك 

ًنابعا من اختصاصها الأصيل الموكل إليهـا بمقتـضى أحكـام الدسـتور والقـانون، وناشـئا عنـه،  ً



  

)٢٩٠٧(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 مضمونه ومحتـواه، باعتبـاره أحـد أدواتهـا لـرد العـدوان عـلى اختـصاصها، وإقامـة فيًوداخلا 

 . )١( الة احترامها والالتزام بها وصونهاأحكام الدستور والقانون، وكف

منـه عـلى خـضوع الدولـة للقـانون، ) ٩٤( المادة في نص لمصر  الحاليوحيث إن الدستور   

وأن استقلال القـضاء، وحـصانته، وحيدتـه، ضـمانات أساسـية لحمايـة الحقـوق والحريـات، 

ــادئ  ــذه المب ــلى ه ــد ع ــما أك ــادتين فيك ــد دل ) ١٨٦(و) ١٨٤( الم ــه، فق ــة َّمن ــلى أن الدول ع

� كافـة مظـاهر نـشاطها، أيـا كانـت طبيعـة سـلطاتها، بقواعـد قانونيـة في تتقيد التي هيالقانونية 

ــصرفاتها  ــابطا لأعمالهــا وت ــذاتها ض ــا وتكــون ب ــك أن فيًتعلــو عليه ــة، ذل  أشــكالها المختلف

�ممارسة السلطة لم تعد امتيازا شخصيا لأحـد ولكنهـا تبـاشر نيابـة عـن الجماعـة ولـصا لحها، ً

 كنفهـا الـضمانة الأوليـة لحمايـة حقوقـه في يتوافر لكـل مـواطن التي هيولأن الدولة القانونية 

 إطار من المشروعية، وهى ضـمانة يـدعمها القـضاء فيوحرياته، ولتنظيم السلطة وممارستها 

�من خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محورا لكل تنظـيم، وحـدا لكـل سـلطة،  ً

 .)٢( نًرادعا ضد كل عدواو

ًالسلطة القضائية ليس استقلالا مطلقا مـن ربقـة كـل قيـد،  ؛ استقلال   ور ارة إ أن     ً

 يحـددها الدسـتور، فالـسلطة القـضائية تمـارس سـلطتها التـيبل هو استقلال ينضبط بالتخوم 

 عنـد مباشرتـه للقـاضي تصدرها الـسلطة التـشريعية، فـلا يجـوز التيعلى هدى من التشريعات 

 فيولايته القضائية الخروج على مقتضى تلك التشريعات، وفى الآن ذاتـه فـإن سـلطة المـشرع 

 الأخـرى، فعـلى هـي، وغيرها من الحقـوق، ليـست مطلقـة مـن كـل قيـد التقاضيتنظيمه لحق 

                                                        

 . ١٣/١/٢٠١٨ ق جلــسة ٣٩ لــسنة ٢٦راجــع حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا الــدعوى رقــم ي - )١(

  ./https://www.sccourt.gov.eg  ٦/٢/٢٠٢١ ق جلسة ٤١ لسنة ٨٢يضا الدعوى رقم أراجع يو

  ، ٥/٦/٢٠٢١ جلسة ٤٠ لسنة ٨٣ يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم - )٢(

https://www.sccourt.gov.eg/.  



 

)٢٩٠٨( ارت اا ا    

البــدائل  بــين  يجريهــاالتــيالــرغم مــن أن هــذه الــسلطة ســلطة تقديريــة، جوهرهــا المفاضــلة 

 تتــصل بالموضـوع محــل التنظــيم لاختيــار أنـسبها لفحــواه، وأحراهــا بتحقيــق لتــياالمختلفـة 

ــيالأغــراض  ــد الت ــا، إلا أن المــشرع مقي ــأكثر المــصالح وزن ــاء ب  فيً يتوخاهــا، وأكفلهــا للوف

 التزامهـا، ينبغـيً تعـد تخومـا لهـا والتـي يفرضها الدستور التيمباشرته لهذه السلطة بالضوابط 

تنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنهـا، تفـرغ قوالبهـا وفى إطار قيامه بهذا ال

بينهــا، وأن يقــدر لكــل حــال مــا  ّ صـورة صــماء لا تبــديل فيهــا، بــل يجــوز لــه أن يغـاير فــيمافي

 .)١(يناسبها

ً ارتآهـا المـشرع، وفقـا لـسلطته التـيالتزام المحـاكم بالقواعـد الموضـوعية   ولأجل هذا فإن  

ً تنظــيم الحقــوق، لــدى فــصلها فــيما يعــرض عليهــا مــن أنزعــة لا يعتــبر مــساسا فيالتقديريــة 

يــستهدف ألا يكــون العمــل  ًباستقلالهــــــا أو انتقاصــــــــا منــه، ذلــك أن هــذا الاستقـــــــــــــلال

 وليــد نزعــة شخــصية غــير متجــردة، حتــى يحــصل مــن يلــوذون بالقــضاء عــلى القــضائي

ـــال وقـــوع عـــدوان عـــلى حقـــوقهم وحريـــاتهم ، المنـــصفة حـــال و القـــضائية الترضـــية لا ين

 .)٢( القضائيا من خصائص العمل �ولا يهدر أي القضائية، السلطة استقلال من

 القـضاة انفـسهم ؛ وإنـما   وبذلك يكون مبدأ استقلال القضاة لم يخترع لنفع شخـصي يحققـه 

لى ذلـك أن هـؤلاء ويترتب عـوضع هذا المبدأ لحماية حقوق الانسان من تجاوزات السلطة ، 

يتـصرفوا بـشكل اعتبـاطي في أي قـضية مـن القـضايا بالبـت في الـدعاوي  القضاة لا يسعهم أن

واجـبهم يكمـن في تطبيـق القـانون وسـيظل هـذا الواجـب  ؛ بل أن ًوفقا لأفضلياتهم الشخصية

ماية استقلال القـاضي مـن ناحيـة، والحيلولـة كـذلك دون أن يكـون العمـل لح  ، وذلك كذلك

                                                        

   ٢/٢/٢٠١٩ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٦٦تورية العليا الدعوى رقم   يراجع حكم المحكمة الدس- )١(

https://www.sccourt.gov.eg  .  

  ،  ٢٠١٩ /٤/٥ ق جلسة ٣٧ لسنة ٥رقم  الدعوى حكم المحكمة الدستورية العليا يراجع  - )٢(

https://www.sccourt.gov.eg.  



  

)٢٩٠٩(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

�ائي وليد نزعة شخصية غير متجردة، ومن ثم تكون حيـدة القـاضي شرطـا لازمـا دسـتوريا القض ً ً

ــل  ــاس أن طبيعــة العم ــك عــلى أس ــانون، وذل ــلطان الق ــير س ــه لغ لــضمان ألا يخــضع في عمل

ُالقضائي تستوجب تحصين عمل القاضي بحسب الأصـل، وهـو حكـم عـام لا يـراد بـه إضـافة 

توفير منـاخ مـن الحريـة في عملـه ينـأى بـه عـن اتخـاذ قـراره ُميزة شخصية للقاضي، بل يراد به 

ّالقضائي في ظل مخافة المـساءلة عنـه، أو تهيـب سـطوة الخـصوم ونفـوذهم، وقـد اسـتعاض 

عنها المشرع بأن أوجب على القاضي إيداع المبررات التي ارتكن إليهـا في أسـباب حكمـه أو 

شرع، وأتاح لمن تـضرر منهـا أن يلجـأ ًقراره، وهي تخضع للطعن وفقا للمنهج الذي نظمه الم

ًإلى الطعن على هذا الحكم أو القرار سالكا هذه السبل؛ إذ لو كان كل قرار يتخذه القـاضي في 

دعوى منظورة أمامه يعرضه إلى المساءلة عنه، لما جرؤ قاض عـلى الانتـصاف لحـق مطـروح 

  .)١(عليه، بل قعد عن ذلك مخافة تعرضه للمساءلة القضائية عنه 

ع اا : ا ل اا أا ا    
الـسلطة القــضائية هــي المــصدر الأســاسي للأمـن القــضائي ، يتــولاه القــضاة  لأنهــم ملــزمين    

بتطبيــق القــانون ، وكــل إخــلال بــذلك هــو مــساس بــالأمن القــضائي والقــانوني ، وكــذا تعــد 

 بـالأمن جـوهريقضاء عـن تحقيـق العـدل هـو إخـلال التصرفات المعيبة للقاضي وانحراف ال

عنـد شـيوع إلا  يتحقـق  لاالأمـن القـضائيوذلـك لأن القضائي لأنه يمس بالمـصلحة العامـة ، 

الثقة في القضاء التي تعكسها استقلالية السلطة القضائية ، جودة الأحكـام ، سرعـة الفـصل في 

ن الغايـة مـن الأمـن القـضائي هـو ضـمان لأ ، النزاعات ، تنفيذ الأحكـام القـضائية ضـد الإدارة 

سيادة القانون للإسهام في التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعـي اعتبـارا لكـون المـستفيد مـن 

  .الأمن القضائي هو المجتمع والدولة 

                                                        

 ، ١٥/٦/١٩٩٦ ق جلــسة ١٦ لــسنة ٣٤ يراجــع حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا الــدعوى رقــم - )١(

 لـسنة ١٧٨ ، ويراجع أيضا الـدعوى رقـم ٥/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٣٢ لسنة ٩٧ويراجع أيضا الدعوى رقم 

 ./https://www.sccourt.gov.eg ،  ١٤/٢/٢٠١٥ ق جلسة ٣٢



 

)٢٩١٠( ارت اا ا    

ــسبة    ــوفير وتحقيــق الأمــن القــضائي بالن ــا لت ــا قوي ولــذلك يعتــبر مبــدأ اســتقلال القــضاة رهان

 في القضاء ، لذا تم النص علي مبدأ استقلال الـسلطة القـضائية والقـضاة للمترددين على مرفق

الاتفاقيـات والمواثيـق الدوليـة و كافـة الدسـاتير العالميـة منهـا مـصر فرنـسا واسـبانيا وألمانيــا 

  .والمغرب وغيرهم 

ًاســتقلال الــسلطة القــضائية وحيــدتها ضــمانتان تنــصبان معــا عــلى إدارة العدالــة بــما يكفــل  ف  

بـأن الخـصومة القـضائية لا  –وهو صحيح  –وإذا جاز القول . اليتها، وهما بذلك متلازمتانفع

ًيستقيم الفصل فيها حقا وعدلا إذا خالطتها عوامل تؤثر في موضوعية القـرار الـصادر بـشأنها،  ً

ــال  ــدتها في مج ــضائية وحي ــسلطة الق ــتقلال ال ــادل ضــمانتا اس ــرا مقــضيا أن تتع ــار أم ًفقــد ص ً

ًلفصل في الحقـوق انتـصافا، لتكـون لهـما معـا القيمـة الدسـتورية ذاتهـا فـلا تعلـو اتصالهما با ً

ًإحداهما على أخراهما أو تجبها بل تتضاممان تكاملا وتتكافآن قدرا ً )١(.    

  
  

                                                        

  ،٣/٤/١٩٩٩ ق جلسة ١٩ لسنة ١٣٣ يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم - )١(

https://www.sccourt.gov.eg/ .  



  

)٢٩١١(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

اما :  
ا ل ات ام  

 و :  

 الـسلطة القـضائية تجـسده تلـك من القضائي عـلى مـستوىمفهوم الأسبق أن أوضحنا أن  

الضمانات التي تحيط بالقاضي وهـو يـؤدي مهمتـه ، إنهـا مختلـف الـضمانات التـي تـشعر 

 ، لــذا يمكــن )١(القــاضي والمتقــاضي بــالأمن والتــي وردت بالتــشريعات الدوليــة والوطنيــة 

ــوافرة  ــضمانات المت ــدي ال ــاس م ــلال قي ــن خ ــضائية م ــسلطة الق ــتقلال ال ــدي اس ــاس م قي

شراف  في طريقـة تـأديبهم والإه من حيـث اختيـار القـضاة ، والـسلطة المتحكمـلأعضائها

عليهم وعزلهم ، واخـيرا لمـدي اسـتقلالهم في إدارة شـئونهم الماليـة والإداريـة ، فكلـما 

كانت طريقـة اختيـار القـضاة محـددة وذات معـايير واضـحة ، وكـانوا غـير خاضـعين لأيـة 

التأديب ، ويتمتعون بـإدارة ذاتيـة لنظـام مـالي  ووالتوجيهشراف  في مجال الإىخرأسلطة 

ن مؤسـسة القـضاء مـستقلة ، أو يـضعف اسـتقلالها وفقـا أمناسب ومستقر ، يمكن القول ب

  .)٢( لدرجة افتقادها لتلك العوامل

ا ا  وع ث  وذ    ضوم: -   

 .عدم قابلية القضاة للعزل:الفرع الأول 

عــدم خــضوع القــضاة في تعييــنهم وترقيــاتهم ونقلهــم وإعــارتهم للــسلطة :رع الثــاني الفــ

 .التنفيذية

 .وجود نظام خاص يختص بمسؤولية القضاة التأديبية: الفرع الثالث 

                                                        

القانون ، مجلـة المنـارة للدراسـات الأمن القضائي ومسار بناء دولة الحق و:  عبدالواحد القريشي . د- )١(

  .http://search.mandumah.com   .٢٢٢. ، ص٢٠١٦لسنة ١٣ عدد–القانونية والادارية 

  .١٨.المرجع السابق ، ص: نجاد على /  الاستاذ - )٢(



 

)٢٩١٢( ارت اا ا    

   اة ل : اع اول

اً مـن أي إذا كانت قواعد العدالة تقتضي أن ينظـر القـاضي في النـزاع المعـروض عليـه مجـرد   

-قيـد وتــأثير ؛ فــإن ذات القواعــد تفــرض تحــصينه ضـد العــزل ومــا يلحقــه مــن توابــع أخــري 

  -كتوقيفــه عــن العمــل أو إحالتــه إلى التقاعــد مبكــرا أو نقلــه إلى وظيفــة أخــري غــير قــضائية 

وتأمين مستقبله الوظيفي ؛ إذ كيف يمكن لقاضي أن يطبق ما يعتقد أنـه القـانون وأن يفـصل في 

الناس دون الخضوع لآية سلطة رئاسية أو وصاية إدارية إذا كـان مجـردا مـن أي حـصن قضايا 

وظيفي وبإمكان السلطة التي عينته أن تعبـده عـن ممارسـة هـذه الوظيفـة وتـستبدله بغـيره ، لـذا 

يُعد مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل مـن أهـم وسـائل الحمايـة الإداريـة للقـاضي تفرضـها طبيعـة 

وموجبات رسالة العدالـة ، و تكـاد تجمـع الـنظم الوضـعية في الوقـت الـراهن العمل القضائي 

  . )١(على هذا المبدأ لما له من أهمية في حفظ الاستقرار النفسي والوظيفي لدى القضاة 

  ويقصد بعدم القابلية للعزل بالنسبة للقضاة عدم استطاعة الحكومة من تلقـاء نفـسها في غـير  

ددها القـانون فـصل القـاضي أو وقفـه أو إحالتـه إلى المعـاش قبـل الأحوال والشروط التي يحـ

بمعنـى آخـر عـدم جـواز إبعـاد . )٢(السن الذى حدده القانون أو نقله لوظيفـة أخـرى دون رضـاه 

القاضي عن منصبه القضائي سواء بطريق الفصل أو الإحالة إلى التقاعد أو الوقـف عـن العمـل 

 .ل وبالكيفية التي ينص عليها القانونأو النقل لوظيفة أخرى إلا في الأحوا

                                                        

 مجلـة –الفقـه الإسـلامي والـنظم الوضـعية مبدأ حصانة القاضي ضد العـزل في :  عمار بوضياف .  د- )١(

 . ومـــــــا بعـــــــدها ٢٤٥. ص– مجلـــــــة النـــــــشر العلمـــــــي – جامعـــــــة الكويـــــــت –الحقـــــــوق 

http://search.mandumah.com. طــلال خالــد مــرزوق الرشــيدي .  ويراجــع في ذات المعنــى د :

  .٣٩٩.المرجع السابق ، ص

  .٤٠١.المرجع السابق ، ص: ل خالد مرزوق الرشيدي طلا. د - )٢(



  

)٢٩١٣(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  وهذا يعنى أن مفهوم العزل المحظور لا يقتصر فقط على الفصل مـن الوظيفـة، وإنـما ينبغـي  

أن يمتد ليشمل كافة صـور إبعـاد القـاضي عـن عملـه أو عـن مبـاشرة أعـمال وظيفتـه في دائـرة 

  .)١(اختصاصه 

   أ ممري واا لا ةا 

  نظرا لأهمية مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل كضمانة أساسية مـن أهـم الـضمانات التـي تكفـل 

 ففـيأمريكـا وفرنـسا ومـصر، دسـاتير بـما فيهـا   عليه كافة الدساتيرتاستقلال القضاء فقد نص

ــن الدســتور  ــة م ــادة الثالث ــرة الأولى مــن الم ــنص الفق ــصادر في  الأمريكــيأمريكــا ت  ١٧٨٩ال

 تناط السلطة القـضائية في الولايـات المتحـدة بمحكمـة عليـا "على أن  ١٩٩٢والمعدل سنة 

ويبقـى قـضاة كـل . حـين لآخـر  الكونغرس وينشئه منيرتأىواحدة وبمحاكم أدنى درجة كما 

مــن المحكمــة العليــا والمحــاكم الأدنــى درجــة شــاغلين مناصــبهم مــا دامــوا حــسني الــسلوك 

ــاء ٬ لقــاء خــدماتهم ٬ة  في أوقــات محــدد٬ويتقاضــون ٬ ــضات لا يجــوز إنقاصــها أثن  تعوي

 .)٢( ".استمرارهم في مناصبهم

لا يمكن عزل ......  ")٣(أن  من الدستور الفرنسي على ٦٤المادة  وفي فرنسا تنص الفقرة الثالثة من 

  بشأن القانون الأساسي المتعلق ١٢٧٠- ٥٨من المرسوم رقم ) ٤( وتنص المادة .". القضاة

                                                        

استقلال القضاء في : محمد وحيد عبد القوى أبو يونس /  لمزيد من التعاريف يراجع الدكتور -  )١(

 ، ٢٠١٤مصر في ظـل قـانون الـسلطة القـضائية ، رسـالة دكتـوراه كليـة الحقـوق جامعـة الإسـكندرية 

 . وما بعدها ١٠٢.ص

المرجـع الـسابق : سـعيد الـسيد عـلى / تفاصيل حول الوضع في أمريكا راجع الدكتور  لمزيد من ال- )٢(

 . وما بعدها ٢١١.ص

)٣( - Art.64-3  de la Constitution du 4 octobre 1958 "….. Les magistrats 

du siège sont inamovibles " .  



 

)٢٩١٤( ارت اا ا    

 ."....... لا يجوز عزل القضاة " )١(القضاء بمركز 

 القـضاة " عـلى أن ٢٠١٤ في من الدستور المـصري الـصادر ١٨٦ مصر تنص المادة في أما  

 ."........مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون 

 القــضائية الــذى ويــنص البنــد الثــامن مــن ميثــاق المبــادئ الأساســية بــشأن اســتقلال الــسلطة 

 لا يكـون القـضاة عرضـه للإيقـاف أو العـزل إلا " عـلى أن ١٩٨٥اعتمدته الأمم المتحدة سنة 

  ."لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك 

ــنص المــادة  ــن ) ٩١(وت ــم م ــة رق ــس الدول ــانون مجل ــسنة ٧٩ق ــضاء "أن  عــلى  ١٩٧٢ ل  أع

 جميـع لهـؤلاء بالنـسبة ويـسرى لللعـز قابلين غير فوقها فما مندوب درجة من الدولة مجلس

 هـي التأديـب مجلـس منهـا المـشكل الهيئـة وتكـون القـضاء رجـال بهـا يتمتع التي الضمانات

ــــــــــصة الجهــــــــــة ــــــــــصل مــــــــــا كــــــــــل في المخت ــــــــــشأن بهــــــــــذا بهــــــــــا يت  . ال

 أسـباب فقـد أو الوظيفـة تتطلـبهما الـذين والاعتبـار الثقـة فقـد أحـدهم أن اتـضح إذا ذلك ومع

 غـير معادلـة وظيفـة إلى نقـل أو المعـاش إلى أحيـل الـصحية سـبابالأ لغير لأدائها الصلاحية

  ." .التأديب مجلس موافقة بعد الجمهورية رئيس من بقرار قضائية

 رجـال القـضاء " عـلى أن ١٩٧٢ لـسنة ٤٦ من قانون السلطة القضائية رقـم ٦٧وتنص المادة 

  ."..... عدا معاوني النيابة غير قابلين للعزل –والنيابة العامة 

                                                        

)١( -Art.4 du Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi 

organique relative au statut de la magistrature "Les magistrats du siège 
sont inamovibles. 
En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son 
consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. 

  



  

)٢٩١٥(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

عـلي أهـم ينطـوي  للعـزل ضاة ؛ مبدأ عدم قابليـة القـ أن  ه اص  ا    ود    

ضمانات استقلال الـسلطة القـضائية ، هـذه الـضمانة مقتـضاها أنـه متـي تـم تعيـين القـاضي في 

ًوظيفته تعيينا صحيحا فلا يجوز سحب هذا التعيين أو فصله من الوظيفة أو نقلـه منهـا أو وقفـه  ً

عن ممارستها أو إحالتـه إلي المعـاش قبـل الـسن القانونيـة إلا في الأحـوال و بالـشروط ًمؤقتا 

ّبشكل عام، لا يعـزل القـضاة إلا في حالـة اقـترافهم لـسلوك و. )١(المنصوص عليها في القانون  ُ

ولا يجـوز هــذا . قـدرتهم عـلى أداء وظــائفهم ٍسـيئ جـسيم، ولجــنح تأديبيـة أو جنائيـة، وعــدم

لخضوع لإجراءات عادلة، كما لا يجوز عزل أو معاقبـة القـضاة عـلى الأخطـاء العزل إلا بعد ا

 .المرتكبة دون توفرهم على سوء النية، أو لمخالفتهم لتفسير خاص للقانون 

عدم قابلية القـضاة للعـزل حـصانة قررهـا الدسـتور والمـشرع كلاهمـا حمايـة  وبذلك يكون  

ًلقــضائية ، وهــى تلازمهــم دومــا طالمــا ظــل للوظيفــة القــضائية وكــضمانة لاســتقلال الــسلطة ا

ًسـلوكهم موافقــا لواجبــاتهم الوظيفيــة مــستجيبا لمتطلباتهــا معتــصما بالاســتقامة والبعــد عــما  َ ً

ــدأ الأخــير إلا عنــد مــساءلة  ــا وفقــا للــضمانات القــاضييــشينها ، ولا اســتثناء لهــذا المب ً تأديبي ً

بمـن يـضطلعون بأعبائهـا عـن أن تـضل الدستورية المقررة وأهمها كفالـة حـق الـدفاع ، ونأيـا 

العدالة طريقها إلى أحكامهم، أو أن تهن عزائمهم في الدفاع عن الحـق والحريـة والأعـراض 

ــا كــان موقعهــا أن تفــرض ضــغوطها علــيهم أو أن تتــدخل في  والأمــوال إذا جــاز لأي جهــة أي

ن قيـامهم بالأمانـة استقلالية قراراتهم أو أن يكون تـسلطها علـيهم بالوعـد أو الوعيـد حـائلا دو

 . )٢(والمسئولية على رسالتهم سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر

                                                        

  .٣٣٧.المرجـع الـسابق ،ص: أسـامة الـروبي .  د–ليـد الـشناوي و. دلمزيد من التفاصيل ي راجع  - )١(

  .١١٠٥.المرجع السابق ، ص : عبدالرحمن بوحسون.ويراجع في ذات المعنى د

  ، ٧/٣/٢٠٠٤ ق جلسة  ٢١ لسنة ١٣٩ يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم - )٢(



 

)٢٩١٦( ارت اا ا    

 لا يجـوز أن تكـون موطئـا لحمايـة أعـضاء - وتلـك غايتهـا -ولا شبهة في أن هذه الحصانة   

 من المـسئولية عـن عثـراتهم التـي تخـل بـشروط تـوليهم القـضاء وقيـامهم -السلطة القضائية 

لا أن تكون عاصما من محاسبتهم عما يـصدر عـنهم مـن أعـمال تـؤثر في هيبـة على رسالته، و

السلطة القضائية وعلو منزلتها أو تنتقص من ثقة المتقاضين في القائمين عـلى شـئونها، وإنـما 

يتعين أن تظل الحصانة مرتبطة بمقاصدها ممثلة في تأمين العمل القضائي من محاولـة التـأثير 

 أن الدستور فرضها كضمانة لاستقلال الـسلطة القـضائية في مواجهـة فيه ضمانا لسلامته، ذلك

 تكفـل حريتهـا في العمـل وتـصون كرامـة أعـضائها، وهـي - بوجه خاص الآخرتينالسلطتين 

تلازمهم دوما طالما ظل سلوكهم موافقا لواجباتهم الوظيفية، مـستجيبا لمتطلباتهـا، معتـصما 

 مــساءلتهم تأديبيــا وتنحيــتهم عــن الاســتمرار في بالاســتقامة والبعــد عــما يــشينها، وإلا حقــت

عملهم إذا هم تنكبـوا سـبيله القـويم، وفقـدوا بالتـالي شروط تـوليهم أعبـاء الوظيفـة القـضائية 

إذ كان ذلك، فإن التعـارض المقـول بـه بـين الحـصانة المانعـة مـن العـزل ، وتحملهم لتبعاتها

القـضائية تأديبيـا وتوقيـع جـزاء عـن التي نص عليها الدسـتور وجـواز مـساءلة أعـضاء الـسلطة 

لا يجـوز عـزلهم إلا إذا قـام الـدليل  وبنـاء عليـه  .)١( مخالفتهم المسلكية قـد يـصل إلى العـزل

 .صلاحيتهمًجليا على انتفاء 

نلاحظ أن نطاق تطبيق مبدأ عدم القابلية للعزل أوسع في القانون المصري منـه في القـانون و  

ًعـلي هـذا المبـدأ دون تفرقـة أيـا كانـت درجـتهم و أيـا صري المالفرنسي، حيث نص الدستور 

كانت الجهة التي ينـسبوا إليهـا و أيـا كانـت المحكمـة التـي يـشكلونها ، و هـو مـا ردده قـانون 

                                                                                                                                                    

https://www.sccourt.gov.eg/. 

  ، ٧/١٢/١٩٩١ ق جلسة ١٠ لسنة ٣١ يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم - )١(

https://www.sccourt.gov.eg/.  



  

)٢٩١٧(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 فـالنص عـلي هـذا النحـو مـن العموميـة منـه ،  ٦٧ المـصري بموجـب نـص السلطة القـضائية 

ينطبـق فقـط عـلي عدم قابلية للقضاة للعـزل فإن مبدأ في فرنسا   أما .بحيث يستغرق كل أفراده

القضاء الجالس و ذلك حـسبما ورد التعبـير عـنهم في دسـتور الجمهوريـة الفرنـسية الخامـسة 

و ، دون أعضاء النيابة العامة، و هذا ما أيده الـبعض بتعبـير أن هـذه القاعـدة تقليديـة و منـضبطة 

لمعني الـدقيق ، كـما أنهـم يمثلـون ذلك علي أسـاس أن أعـضاء النيابـة العامـة ليـسوا قـضاة بـا

الدول أمام المحاكم سواء في الدعاوي الجنائية أو المدنية و هم بهـذا الوضـع يتبعونهـا تبعيـة 

وظيفية عضوية و متدرجة حتي أعلي مراتبها و هو وزير العدل كأحد أعـضاء الـسلطة التنفيذيـة 

يبي المنــصوص عليــه بالنــسبة ، إلا أن ذلــك قــد انتقــده الــبعض بــشدة و خاصــة أن النظــام التــأد

 .لأعضاء النيابة العامة و الذي ظن البعض أنه يعوضهم عن فقدان هذه الضمانة

أما بالنسبة لأعضاء النيابة العامة في القانون المصري فإنهم لا يخضعون لمثل هـذه التبعيـة إذ 

ئهم بترتيـب رجال النيابة تـابعون لرؤسـا" من قانون السلطة القضائية علي أن ٢٦نصت المادة 

، كـما أن المـشرع المـصري صرح بـأن أعـضاء النيابـة العامـة غـير  "درجاتهم ثم النائب العام

قـابلين للعـزل فـيما عــدا معـاوني النيابـة ، إذ أن دور النيابـة العامــة في الحيـاة القـضائية لا يقــل 

عيـة خطورة عن دور القضاء بـالمعني الـدقيق ، و لا يقلـل مـن شـأن ذلـك خـضوعهم لهـذه التب

 .الوظيفية لرؤسائهم و خاصة بعد أن تعدل هذا الوضع و لم تعد التبعية لوزير العدل

     ؛أم    لا يعد انتهاكا لمبدأ عدم عزل القـضاة أن تبـادر الـسلطة إلى إحالـة و ً

ًالقاضي للمعاش إذ بلغ السن القانوني لبلوغ سن المعاش ، كما لا يعـد مـساسا بـه إحالتـه إلى  ُ

لس التأديب وتجريـده مـن الـصفة القـضائية إذا تـوافرت في هـذا التجديـد أسـبابه واتبعـت مج

 - :)١(ولعل أهم النتائج المترتبة على إعمال هذا المبدأ ما يلى .إجراءاته وأحكامه 

                                                        

 . وما بعدها ٢٤٩.المرجع السابق ، ص: عمار بوضياف .  د- )١(



 

)٢٩١٨( ارت اا ا    

ــادر إلى  -١ ــى وإن ب ــرادي حت ــرار انف ــاضي بمقتــضى ق ــة عــزل الق ــسلطة التنفيذي لا يجــوز لل

، بل ينبغي إحالة ملفه التأديبي إلى الجهة القائمة بالتأديـب مـع ارتكاب أفعال تستوجب العزل 

 .إحاطته بالضمانات اللازمة في هذا المجال 

يتعين على المشرع أن يختار من النصوص والإجراءات ما يعمل بها عـلى تجـسيد هـذا  -٢

المبدأ فيسد كـل بـاب ويقطـع أي سـبيل أمـام الـسلطة التنفيذيـة يـؤدى إلى إبعـاد القـاضي عـن 

 . أكثر نفعا من الناحية المادية كانتدابه مثلا لوظيفةظيفته ولو و

 رأى ا:  

صحيح أن معظم التشريعات حرصت على النص عـلى عقوبـة العـزل ضـمن قائمـة العقوبـات 

التأديبية إلا أنه يأخذ عليها أنها لم تحدد الخطأ التـأديبي الموجـب للعـزل تاركـه أمـر تقديريـه 

عــلي أهــم ضــمانات ينطــوي  للعــزل ضاةمبــدأ عــدم قابليــة القــا كــان للجهــة القائمــة بــه ، ولمــ

 موضـح بـه  ، ه تنظـيم تـشريعي لـ سـنضرورة ، لذا نناشد المـشرع بـاستقلال السلطة القضائية 

الأصول والإجـراءات التـي يجـب اتباعهـا عنـد ماهية الخطأ التأديبي الموجب للعزل وبجلاء 

وذلـك بـأن  ،  لا يـترك مجـال للـبس أو غمـوضمحاكمة القـاضي تأديبيـا وتقريـر عزلـه بحيـث

ســلوك  ، وتحديــد مــا إذا كــانســباب العــزل وحــدوده وقيــوده وضــوابطه وإجراءاتــه أتــضمن ي

القاضي أو عدم قدرته يـشكلان سـببين مـوجبين للعـزل أم لا، عـلى أن يـتم ذلـك مـن قبـل هيئـة 

 .ًومحايدة، ووفقا لإجراءات عادلة  مستقلة،



  

)٢٩١٩(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

مع اا:  
 ا  روإ وم و   ةع ا 

لأهميـة عـدم تـدخل الـسلطة التنفيذيـة في عمـل  )٢(المـصري  و)١(الفرنسي إمعانا من المشرع    

ترقيـة ونقـل تعيـين والقضاء نص بشكل محدد وصريح على القواعـد التـي عـلى أساسـها يـتم 

 على أن يـتم تطبيـق القواعـد العامـة حـال غيـاب الـنص أعضاء السلطة القضائية إعارةندب وو

مـن المقـرر أن سـمات الكـادر وذلـك لأن ،  )٣(التشريعي بما يتوافق مع طبيعة الوظيفة القضائية 

 لهــا بحيــث تدمغــه القــانونيالخــاص تطغــى فيــه طبيعــة العمــل محــل الوظيفــة عــلى التنظــيم 

 طبيعتــه وآثــاره عليــه، ولقــد عــدد بطابعهــا، وتــسبغ هــذا الطــابع عــلى ذلــك التنظــيم، فيفــرض

 الكـادرات الخاصـة بـما يكـشف عـن هـذه الطبيعـة ١٩٨٣ لـسنة ٣٢ القانون رقـم فيالمشرع 

 دائــرة الوظيفــة فيوإذا كــان هــذا هــو وضــع الكــادر الخــاص . الخاصــة والإطــار المتميــز لهــا

                                                        
)١( - Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique 

relative au statut de la magistrature, Art.12-1 à 42 . 
https://www.legifrance.gouv.fr/. 

 ، ولمزيد من ١٩٧٢سنة  ل٤٦ من قانون السلطة القضائية رقم ٦٦ إلى ٣٨راجع نصوص المواد من ي - )٢(

أسـامة /  والـدكتور –وليد الشناوي / راجع الدكتور ، يالتفاصيل حول تعيين وترقية وندب وإعارة القضاة 

 .دها  وما بع٣١٤.المرجع السابق ص : الروبي 

  مـن قـانون الـسلطة٤٩ تجدر الإشارة إلى أن الأهلية اللازمة لترقية القضاة والواردة في نص المـادة   - )٣(

  لا تقدر بعنصر الكفاية الفنيـة وحـده بـل بجميـع العنـاصر الأخـرى الواجـب ١٩٧٢ لسنة ٤٦القضائية رقم 

توافرها لتحقيق الأهلية ، وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب مـا يـدل عـلى انتقـاص أهليـة القـاضي أو 

لى مقتـضيات المـصلحة العامـة أن ًمجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفتـه فـإن لهـذه الجهـة نـزولا عـ

ق  ٨٢ لـسنة ٢٠٤ ،١٩٩الطعنـان رقـماراجـع حكـم محكمـة الـنقض  ي - " الترقية إلى من يليـه فيتتخطاه 

ولمزيـد مـن التفاصـيل بـشأن تعيـين ." ٧.  ص– ١ قاعـدة - ٦٥سـنة ( مكتب فنى  ، ٢٨/١/٢٠١٤جلسة 

 . وما بعدها ١٩.، صالمرجع السابق : يس عمر يوسف . د ، يراجع  وترقية القضاة 



 

)٢٩٢٠( ارت اا ا    

� وباعتبــاره تنظــيما خاصــا -ًالعامــة، فإنــه يكــون مفهومــا  نظــيم شــئون  تفي أن يمثــل الأصــل -ً

الخاضعين لأحكامه، فإذا قصر هذا التنظيم، أو سكت عـن ترتيـب أمـر مـا، وجـب وبـلا ريـب 

ًالرجوع للشريعة العامة لتلك الوظيفة، وعلى هذا تجـرى دائـما التـشريعات المنظمـة للوظيفـة 

العامة ، على أن يكون لهذا الرجوع حدوده وضوابطه، فإذا كان منطق التفسير يقبل استدعــــاء 

أحكام الوظيفة العامة للتطبيق على الخاضعين لنظـام خـاص، فـيما لم يـرد فيـه حكــــــــــــــم، 

ًفإن ذلك مشروط بألا يتـضمن النظـام العـام للتوظـف أحكامـا تتعـارض مـع أحكـــــام التنظـيم 

 . )١( الخاص، أو تتنافى مع مقتضاهــــــــــا، أو مع طبيعة عمل تلك الكادرات، ومتطلباتها

                                                        

  ، ٣/١١/٢٠١٨ ق جلسة ٣٥ لسنة ١٢٥راجع حكم المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم ي - )١(

https://www.sccourt.gov.eg .  



  

)٢٩٢١(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

مــن قــانون الــسلطة ) ١(ً مكــررا ٧٧المــادة  و)١( مــن الدســتور الفرنــسي ٦٥ فيويــدل الــنص   

                                                        

)١( -,Art.65 de la Constitution du 4 octobre 1958 "Le Conseil supérieur de 

la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des 
magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats 
du parquet. 
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par 
le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, 
cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État 
désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités 
qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à 
l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de 
l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux 
personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 
13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les 
nominations effectuées par le président de chaque 
assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission 
permanente compétente de l'assemblée intéressée. 
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée 
par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en 
outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le 
conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au 
deuxième alinéa. 
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard 
des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des 
magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier 
président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande 
instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis 
conforme. 
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard 
des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui 
concernent les magistrats du parquet. 
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard 
des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats 
du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième 



 

)٢٩٢٢( ارت اا ا    

ُ يــشكل " عــلى أن ١٩٨٤ لــسنة ٣٥ المــضافة بالقــانون رقــم ١٩٧٢ لــسنة ٤٦القــضائية رقــم 

 وفى المـادة "...... مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كـل مـن 

 يختص مجلس القـضاء الأعـلى بنظـر كـل "لف الذكر على أن من القانون سا) ٢(ً مكررا ٧٧

مــا يتعلــق بتعيــين وترقيــة ونقــل ونــدب وإعــارة رجــال القــضاء والنيابــة العامــة وكــذلك ســائر 

ــين  ــضاحية ".....  هــذا القــانون فيشــئونهم عــلى النحــو المب  وعــلى مــا ورد بالمــذكرة الإي

 -ن الدسـتورية والتـشريعية بـشأنه  وتقريـر لجنـة الـشئو١٩٨٤ لـسنة ٣٥لمشروع القانون رقم 

 يـشكل بكاملـه " مجلـس القـضاء الأعـلى " إنـشاء رئيًعلى أنه تأكيدا لاستقلال القضاء فقد 

                                                                                                                                                    
alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à 
l'égard des magistrats du parquet. 
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard 
des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires 
qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au 
troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation 
compétente à l'égard des magistrats du siège. 
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière 
pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la 
République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même 
formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi 
que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le 
saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des 
cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq 
magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le 
conseiller d'État, 
l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. 
Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que 
peut suppléer le procureur général près cette cour. 
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux 
séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature. 
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable 
dans les conditions fixées par une loi organique. 
La loi organique détermine les conditions d'application du présent article. ".  



  

)٢٩٢٣(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القـضاة ورجـال النيابـة العامـة مـن 

 ، ذلـك أن مـن أهـم دعـائم  القـانونفيتعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة 

استقلال القـضاء أن يقـوم القـضاء ذاتـه عـلى شـئون رجالـه دون مـشاركة أو تـدخل مـن سـلطة 

ًأخرى ، فأصبح القـضاء متفـردا بتـصريف شـئون رجالـه عـلى النحـو الـذى يحقـق الاسـتقلال 

 .)١(  الكامل للسلطة القضائية

 أن نـدب القـضاة –فـيما ذهـب إليـه  ونحـن مـن جانبنـا نتفـق معـه – )٢(ويرى جانب من الفقـه   

وإعارتهم خارج دوائـر المحـاكم وخـارج الوظيفـة القـضائية لمـدد زمنيـة كبـيرة قـد ينـتج عنـه 

إهدار كبير لوقار القضاة وحيادهم واسـتقلالهم ، ولـذا نناشـد المـشرع بـنهج نظـيره الألمـاني 

القـاضي عـن ممارسـة في هذا الصدد و حظر جميع أشكال والاجراءات التي لها أثر في ابعاد 

 .الوظائف القضائية

                                                        

يـضا أراجـع ي ، و٢٤/١١/٢٠١٥ ق جلـسة ٨٥ لـسنة ٩٥راجع حكم محكمة النقض الطعـن رقـم ي  - )١(

  .https://www.cc.gov.eg ، ٢/٢/٢٠٢٠ ق جلسة ٨٧ لسنة ٧٣٦٧الطعن رقم 

  .٢٣٦. صالمرجع السابق ،: أسامة الروبي . ود –وليد الشناوي .  د- )٢(



 

)٢٩٢٤( ارت اا ا    

ع اا:  
دة اا و  ص د مو 

 )١(سـواء في فرنـساالمشرع الدستور وا حدد ، لذالقضاة ليسوا فوق المساءلة من المسلم به أن 

هـة ومواج، وحـصانته ، عـلى اسـتقلال القـضاء مـنهما  القـضاة حرصـا تأديـبقواعد  )٢(أو مصر

الكيديــة وخطــر التعــسف أو الــتحكم ممــا يعــصف بمبــدأ اســتقلال القــضاء ويفــرغ الحــصانة 

 لا يقاس بغـيره مـن المـوظفين العـامين، القاضيعمل فضلا عن إن  ، )٣(القضائية من مضمونها 

 شـأن واجبـاتهم الوظيفيـة ، وإنـما يتعـين أن تكـون فيولا هو يؤاخذ بالـضوابط المعمـول بهـا 

 هذا الخصوص تقـوم عـلى أسـاس فيًثر صرامة وأشد حزما، لأن المغايرة مقاييس سلوكه أك

ً لـسواه، فـضلا القـانوني عـن المركـز للقـاضي القـانوني مرده إلى اختلاف المركـز موضوعي

ً من ضرورة إلمامه إلماما تاما بما يرد القاضي فيعما هو مفترض   التـي القوانين المختلفـة فيً

 .الوظيفي تحكم سلوكه وأداءه التيقوانين يدعى إلى تطبيقها، خاصة تلك ال

 الـوظيفي إلا على ضـوء سـلوكهم  القضاة تأديب-  إطار هذا الاستقلالفيلا يجوز   لأجل ذلك    

خفض مدة خـدمتهم أثنـاء تـوليهم  ًعزلهم إلا إذا قام الدليل جليا على انتفاء صلاحيتهم، ولا ، ولا)٤(

                                                        

)١( - Art.43 à  65 du  Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 

portant loi organique relative au statut de la magistrature. 

  .١٩٧٢ لسنة ٤٦ من قانون السلطة القضائية رقم ١١٠ حتى ٩٤ المواد من  يراجع- )٢(

ــشأن تأديــب القــضاة - )٣( ــاعي . راجــع  د ي ، ولمزيــد مــن التفاصــيل ب : محمــد ضــياء محمــد محمــد رف

يضا  أراجع ي وما بعدها ، و٥٩. ، ص٢٠١١جامعة المنوفية كلية المسئولية التأديبية للقضاة ، رسالة دكتوراه 

  .https://www.iasj.net/iasتأديب القضاة ، منشور على  :عمار طارق عبدالعزيز . د

 تجدر الاشارة إلى أن المخالفات التأديبية كقاعدة عامة لا تخـضع لمبـدأ الـشرعية النـصية كـما هـو - )٤(

الحال في القانون الجنائي ، لهذا نجد معظم التشريعات تخلو من تعريف الجريمة التأديبية مكتفيـة بـالنص 

وج عليهـا مخالفـة تأديبيـة على بعض هذه الجرائم وعلى أهـم هـذه الواجبـات الوظيفيـة التـي يـشكل الخـر



  

)٢٩٢٥(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًعملهم خلالها موقوتا، ولا اختيارهم عـلى غـير أسـس تعيينهم لآجال قصيرة يكون  لوظائفهم، ولا

   . )١(موضوعية تكون الجدارة والاستحقاق مناطها وإلا كان استقلالها وهما

طريقـة رفـع  ١٩٧٢ لـسنة ٤٦ من قـانون الـسلطة القـضائية رقـم "٩٩"وقد أوضحت المادة   

وزيـر العـدل بعـد تحقيـق الدعوى التأديبية فنصت على ان تقام من النائب العام بناء على طلب 

جنائي أو تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئـيس محكمـة الـنقض أو رئـيس محكمـة اسـتئناف 

يندبه وزيـر العـدل بالنـسبة إلى المستـشارين، أو مستـشار مـن إدارة التفتـيش القـضائي بالنـسبة 

ريـضة  منه أن تـشمل ع"١٠٠"إلى رؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها، كما أوجبت المادة 

 لمجلس التأديـب "١٠١"الدعوى التأديبية على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وأجازت المادة 

 "١٠٢"أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات أو يندب أحد أعضائه لذلك، وحددت المـادة 

إجراءات المحاكمة بحيث إذا رأى المجلس محـلا للـسير فيهـا عـن جميـع الـتهم أو بعـضها 

لحضور بميعاد أسبوع عـلى الأقـل عـلى أن يـشتمل التكليـف بالحـضور عـلى كلف القاضي با

 عــلى الحكــم في "١٠٦"بيـان كــاف لموضــوع الــدعوى وأدلــة الاتهــام، كــما نــصت المــادة 

الدعوى بعد سماع طلبات النيابة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى وأتاحت لـه الحـضور 

اء مـن غـير مستـشاري محكمـة الـنقض، ثـم بشخصه أو أن ينيب للدفاع عنه أحد رجـال القـض

ً أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مـشتملا عـلى الأسـباب "١٠٧"أوجبت المادة 

 .ُالتي بنى عليها وأن تتلى هذه الأسباب عند النطق به في جلسة سرية

                                                                                                                                                    

/ لمزيد من التفاصيل حول ماهية المخالفات التأديبية للقضاة  ، يراجع الـدكتور . تستلزم الجزاء التأديبي  

المسئولية التأديبيـة للقـضاة وأعـضاء النيابـة العامـة في التـشريع الفلـسطيني ، رسـالة : أنور حمدان الشاعر 

 . وما بعدها ٦٤. ، ص٢٠١٥دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة 

  ٧/١٢/١٩٩١ ق جلسة  ١٠ لسنة ٣١ يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم - )١(

https://www.sccourt.gov.eg  



 

)٢٩٢٦( ارت اا ا    

 أن المـشرع نـاط بمجلـس التأديـب ولايـة نظـر دعـوى دى اص ا     و  

ب القـضاة، وجعـل زمامهـا بيديـه ومـآل الأمــر فيهـا إليـه، وذلـك في إطـار مـا رسـمه لهــذه تأديـ

ًالدعوى من قواعد إجرائية وما كفله للقاضي من ضمانات أساسية، وصولا إلى القول الفـصل 

 اللـوم أو - بإصـدار حكـم ببراءتـه أو بعقابـه بـالجزاء الـذي يـراه - باعتباره هيئة قضائية -فيها 

اً لاقتناعه بمدى ثبوت الواقعـة المنـسوبة إليـه وقـدر جـسامتها، وإلى جانـب هـذه  وفق-العزل 

الصفة القضائية للمجلس فقد أولاه المشرع طبيعة خاصة مغـايرة لطبيعـة المحـاكم العاديـة إذ 

ً فـضلا عـن رئـيس -أفرده بتنظـيم خـاص تـبرز ملامحـه في تـشكيله الـذي تـوخي فيـه الجمـع 

ثة مـن رؤسـاء محـاكم الاسـتئناف وأقـدم ثلاثـة مـن مستـشاري  بين أقدم ثلا-محكمة النقض 

ًمحكمة النقض وذلك خلافا للقواعـد المنظمـة لتـشكيل المحـاكم العاديـة التـي تؤلـف دوائـر 

ــه  كــل منهــا بمختلــف درجاتهــا مــن قــضاتها فحــسب، هــذا إلى أن الخــصومة التــي أســند إلي

عـن تلـك الـواردة في قـانون الاختصاص بالفصل فيها قد احتجزها بنصوص إجرائيـة مـستقلة 

المرافعات وقانون الإجراءات الجنائيـة، ومـن ثـم فإنـه لا ينـدرج بحـسب هـذا التنظـيم وتلـك 

المغــايرة تحــت مفهــوم المحــاكم العاديــة، ولا يخــضع أعــضاؤه بالتــالي لأحكــام مخاصــمة 

 .)١(قضاتها

ل القانونيـة  في المـسائالقـاضياجتهادات  و ء  ا ا  أن         

ً بـشأنها متـى تأيـدت اسـتئنافيا وصـدرت أحكـام مـن محكمـة الـنقض الـرأي قـد يختلـف التي

ًمدعمة لها فإنه لا يجوز أن تكون محلا لتوجيه تنبيه أو مأخذ لـه بـشأنها وإلا عـد ذلـك تعـسفا  ُ ً

                                                        

يـضا راجـع أيو ، ١٢/٤/٢٠٠٨ق جلـسة   ٧٦ لـسنة ١٠٧١٠الطعـن رقـم راجـع حكـم محكمـة الـنقض ي -  )١(

 ، )٨٨١ صفحة -  ١٣٤قاعدة  -  ٦٦سنة ( مكتب فنى  ،١٦/٦/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٧٧٠١الطعن رقم 

 https://www.cc.gov.eg.  



  

)٢٩٢٧(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وأن قــانون الــسلطة القــضائية الواجــب التطبيــق لا يعــرف نظــام محــو  ، )١(في اســتخدام الحــق 

لجزاءات التأديبية المعمول بـه في نظـام قـانون العـاملين المـدنيين بالدولـة الـصادر بالقـانون ا

 . )٢(٢٠١٦ لسنة ٨١ الملغى  بقانون الخدمة المدنية رقم ١٩٧٨ لسنة ٤٧رقم 

 م أو   أن اع  ر         وائ ا د اة اء       
     تما   ة      و  ،ا ا       لا 

م دا    م ،    ة)٣(: -  

منح الاختصاص بتأديب القضاة بجميع درجاتهم لمجلس مـساءلة يتـشكل مـن القـضاة  -١

 ١٩٥٨ لـسنة ١٢٧٠-٥٨ مـن مرسـوم رقـم ٤٩إذ نص المـشرع الفرنـسي في المـادة .انفسهم 

اص بشؤن القضاء على أن يشكل مجلـس تأديـب القـضاة الجالـسين وفقـا لـنص المـادة والخ

 والخـاص بـالمجلس ١٩٩٤ لـسنة ١٠٠-٩٤ مـن القـانون رقـم ١٤ من الدستور والمـادة ٦٥

 سالفة الذكر أن مجلـس التأديـب يـشكل مـن رئـيس ١٤ ، وأوضحت المادة )٤(الأعلى للقضاء 

                                                        

 جلـسة – دائرة طلبات رجال القضاء - قضائية ٧٧ لسنة ٣٧راجع حكم محكمة النقض الطعن رقم ي - )١(

  ).١٧ صفحة - ٣ قاعدة - ٥٩سنة ( تب فنى  مك- ٢٢/٤/٢٠٠٨

 جلــسة - الــدوائر المدنيــة - قــضائية ٥٦ لــسنة ٨١راجــع حكــم محكمــة الطعــن الطعــن رقــم ي - )٢(

  ).٥٤ صفحة - ١٥ قاعدة - ٣٨سنة (  مكتب فنى - ٢/٦/١٩٨٧

 ومـا ٣٦٦.المرجـع الـسابق ، ص: أسـامة الـروبي .  د-  الشناوي وليد. لمزيد من التفاصيل راجع د - )٣(

 .بعدها 

)٤( - Art.49 du  Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi 

organique relative au statut de la magistrature  " Le conseil de discipline 
des magistrats du siège est composé conformément aux dispositions de 
l'article 65 de la Constitution et de l'article 14 de la loi organique n° 94-
100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.   



 

)٢٩٢٨( ارت اا ا    

 ٩٨ مصر فقد نـص المـشرع في المـادة في، أما )١(وعضوية خمسة من مجلس القضاء الأعلى 

 تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكـون " على ١٩٧٢ لسنة ٤٦من قانون السلطة القضائية رقم 

من اختصاص مجلس يشكل مـن أقـدم رؤسـاء محـاكم الاسـتئناف مـن غـير أعـضاء مجلـس 

ئـيس محكمـة القضاء الأعلى رئيسا ، وعضوية أقدم قاضـيين بمحكمـة الـنقض وأقـدم نـائبي ر

 .الاستئناف 

  ."وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذي يليه في الأقدمية 

وعلى عكس الوضع في فرنسا يجوز للقاضي في مصر الطعن على القرار الـصادر ضـده  -٢

ة من مجلس التأديب أمام مجلس القضاء الأعلى، وذلـك وفقـا لـنص الفقـرة الثانيـة مـن المـاد

وللمحكـوم عليـه  ..." ؛ إذ نصت عـلى ١٩٧٢ لسنة ٤٦ من قانون السلطة القضائية رقم ١٠٧

الطعن في هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أمـام مجلـس تأديـب أعـلى يـشكل 

ًرئيس محكمة النقض رئيـسا وأقـدم ثلاثـة مـن رؤسـاء محـاكم الاسـتئناف : على النحو الآتي 

وعنــد خلــو وظيفــة رئــيس محكمــة . س محكمــة الــنقض أعــضاء وأحــدث ثــلاث نــواب لــرئي

 .النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس

وعند غياب رؤساء محـاكم الاسـتئناف أو وجـود مـانع لديـه يكمـل العـد بالأقـدم مـن رؤسـاء 

 . المحاكم محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه

                                                        

)١( - Art. 14. De la loi  organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le 

Conseil supérieur de la magistrature " Pour délibérer valablement, 
chacune des formations du Conseil supérieur doit comprendre, outre le 
président de séance, au moins cinq de ses membres. 
Les propositions et avis de chacune des formations du Conseil supérieur 
sont formulés à la majorité des voix. ".  



  

)٢٩٢٩(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمـل العـدد مـن التـالين لـه 

أما ف فرنسا فلا يجوز للقاضي الطعن في قـرار مجلـس . "....في الأقدمية في هذه المحكمة

 لــسنة ١٢٧٠-٥٨ مــن مرســوم رقــم ٥٨التأديـب وذلــك وفقــا لــنص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

 .)١(ص بشؤن القضاء  والخا١٩٥٨

  من المدعى)٣( )٢(ًتقام دعوى مساءلة القاضي تأديبيا في فرنسا أمام مجلس القضاء الأعلى - ٣

                                                        

)١( - Art.58/2 du  Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi 

organique relative au statut de la magistrature  " … Le recours contre la 

décision du conseil de discipline n'est pas ouvert à l'auteur de la plainte." .  

)٢( - Art.48 "Le pouvoir disciplinaire est exercé, à l'égard des magistrats 

du siège par le Conseil supérieur de la magistrature et à l'égard des 

magistrats du parquet ou du cadre de l'administration centrale du 

ministère de la justice ainsi que des magistrats exerçant les fonctions 

d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, 

d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice par le garde 

des sceaux, ministre de la justice. 

A l'égard des magistrats en position de détachement ou de disponibilité ou 

ayant définitivement cessé d'exercer leurs fonctions, le pouvoir 

disciplinaire est exercé : 

1° Par la formation du Conseil supérieur compétente pour les magistrats 

du siège, lorsque ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans 

le corps judiciaire au siège ; 

2° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque ces magistrats 

ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire au parquet, à 

l'administration centrale du ministère de la justice ou en qualité 

d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, 

d'inspecteur général de la justice ou d'inspecteur de la justice.  

 :راجع ي لمزيد من الأحكام الصادرة بشأن تأديب القضاة في فرنسا - )٣(

 http://www.conseil-superieur-magistrature.fr. 



 

)٢٩٣٠( ارت اا ا    

 أو من الرؤساء الأوائل لمحكمـة )٢(أو من حافظ الأختام ووزير العدل  )١(العام أو من قاضي التحقيق 

 ارتكب القاضي اثناء نظر دعواه  أو من أي متقاضي)٣(الاستئناف أو رؤساء محكمة الاستئناف العليا 

 ، أمـا في مـصر فتقـام )٤(سلوك يشكل مخالفة تأديبيـة شريطـة تـوافر الـشروط التـي تتطلبهـا القـانون 

                                                        

)١( - Art.43 du  Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi 

organique relative au statut de la magistrature ""  Tout manquement par 
un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la 
dignité, constitue une faute disciplinaire. 
Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave 
et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une 
garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de 
justice devenue définitive. 
La faute s'apprécie pour un membre du parquet ou un magistrat du cadre 
de l'administration centrale du ministère de la justice ainsi que pour un 
magistrat exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection 
générale de la justice, d'inspecteur général de la justice ou d'inspecteur de 
la justice compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination 

hiérarchique  ."  

)٢( - Art.50-1 du  Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 " Le 

Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits 
motivant les poursuites disciplinaires que lui adresse le garde des sceaux, 
ministre de la justice.  

)٣( - Art.50-2 du  Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958  " Le 

Conseil supérieur de la magistrature est également saisi par la 
dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui 
adressent les premiers présidents de cour d'appel ou les présidents de 
tribunal supérieur d'appel. 
Copie des pièces est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, 
qui peut demander une enquête à l'inspection générale de la justice.  

)٤( - Art.53-3 du  Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 "  Tout 

justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le 
concernant le comportement adopté par un magistrat du siège dans 



  

)٢٩٣١(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

الدعوى التأديبية مـن النائـب العـام مـن تلقـاء نفـسه أو بنـاء عـلى اقـتراح مـن وزيـر العـدل أو رئـيس 

 ٤٦ من قانون السلطة القضائية رقـم ٩٩المحكمة التي يتبعها القاضي ، وذلك بموجب نص المادة 

 تقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفـسه أو بنـاء عـلى اقـتراح مـن وزيـر " ١٩٧٢لسنة 

 . العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي

ولا تقام الدعوى إلا بناء على تحقيـق جنـائي ، أو بنـاء عـلى تحقيـق إداري يتـولاه أحـد نـواب 

 محكمة النقض أو رئـيس بمحكمـة الاسـتئناف يندبـه وزيـر العـدل أو رئـيس المحكمـة رئيس

بالنسبة إلى القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف أو قاض من محكمـة 

النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القـضائي بالنـسبة إلى الرؤسـاء بالمحـاكم 

 . "الابتدائية وقضاتها 

 أو مــصر )١(احترامــا لمبــدأ الحــق في الــدفاع إذا رأى مجلــس التأديــب ســواء في فرنــسا   -٤

وجها للـسير في الـدعوى التأديبيـة ضـد القـاضي فـإن الأخـير يعلـن بعريـضة الـدعوى ويكلـف 

                                                                                                                                                    
l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification 
disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. La saisine 
du Conseil supérieur de la magistrature ne constitue pas une cause de 
récusation du magistrat. 
La plainte est examinée par une commission d'admission des requêtes 
composée de membres de la formation compétente à l'égard des 
magistrats du siège, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi 
organique n° 94-100 du 5 février 1994précitée...."  

)١( -Art.54 du  Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi 

organique relative au statut de la magistrature  "  Le magistrat cité est tenu 
de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie 
ou d'empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l'un de ses 
pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un 
avocat inscrit au barreau.". et voir aussi , Art.56 " Au jour fixé par la 
citation, après audition du directeur des services judiciaires et après 



 

)٢٩٣٢( ارت اا ا    

بالحـضور أمـام المجلــس قبـل الموعـد المحــدد لانعقـاد المجلـس ، وذلــك لإعطائـه فرصــة  

 . )١(للدفاع عن نفسه 

ما هو عليه الوضع في فرنـسا ففـي مـصر تكـون جلـسات محاكمـة القـضاة وعلى عكس  -٥

 من قانون السلطة القـضائية رقـم ١٠٦تكون سرية ، وذلك وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 

 لـسنة ١٢٧٠-٥٨  مـن مرسـوم رقـم ٥٧أما في فرنسا فإنه وفقا لنص المادة  .١٩٧٢ لسنة ٤٦

كون جلسات محاكمة القضاة علنيـة والاسـتثناء  والخاص بشؤن القضاء  فالأصل أن ت١٩٥٨

 .)٢(أن تكون سرية وذلك حال كون حماية النظام العام أو الخصوصية يتطلب ذلك 

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة القـاضي أو بتقديمـه لاسـتقالته أو بإحالتـه للتقاعـد ، وذلـك  -٦

  .١٩٧٢ لسنة ٤٦ة رقم  من قانون السلطة القضائي١٠٤وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 

                                                                                                                                                    
lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications 
et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. 
En cas d'empêchement du directeur des services judiciaires, il est suppléé 
par un magistrat de sa direction d'un rang au moins égal à celui de sous-
directeur.".  

  .١٩٧٢ لسنة ٤٦ من قانون السلطة القضائية رقم ١٠٢ راجع  نص المادة  - )١(

)٢( - Art.57 du  Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi 

organique relative au statut de la magistrature " L'audience du conseil de 
discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de 
la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature 
à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience 
peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de l'audience, 
au besoin d'office, par le conseil de discipline. 
Le conseil de discipline délibère à huis clos. 
La décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement. 
Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut 
néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire  



  

)٢٩٣٣(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

يجب أن يصدر الحكـم في الـدعوى التأديبيـة مـشتملا عـلى أسـبابه ، وذلـك وفقـا لـنص  -٧

 ، والفقـرة الأولى مـن المـادة )١( ١٩٥٨ لـسنة ١٢٧٠-٥٨ مـن مـن مرسـوم رقـم ٥٠/٤المادة 

  .١٩٧٢ لسنة ٤٦ من قانون السلطة القضائية رقم ١٠٧

 لا يجـوز الحكـم عـلى القـاضي إلا )٣( ومـصر)٢(احترام مبـدأ شرعيـة العقوبـة ففـي فرنـسا  -٨

، وإذا حكم على القاضي بالعزل أو النقـل إلى  بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون 

وظيفة غـير قـضائية فلابـد أن يـصدر بهـذا الجـزاء قـرار جمهـوري، وذلـك وفقـا لـنص الفقـرة 

 .١٩٧٢ة  لسن٤٦ من قانون السلطة القضائية رقم ١١٠الثانية من المادة 

                                                        

)١( -Art.50/4 du  Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi 

organique relative au statut de la magistrature  " Le Conseil supérieur de 
la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du 
jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3, sauf 
prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision 
motivée.".  

)٢( - Art.45 du  Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi 

organique relative au statut de la magistrature " Les sanctions 
disciplinaires applicables aux magistrats sont : 
1° Le blâme avec inscription au dossier ; 
2° Le déplacement d'office ; 
3° Le retrait de certaines fonctions ; 
3° bis L'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge 
unique pendant une durée maximum de cinq ans ; 
4° L'abaissement d'échelon ; 
4° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un 
an, avec privation totale ou partielle du traitement ; 
5° La rétrogradation ; 
6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions 
lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ; 
7° La révocation.. " .  

  .١٩٧٢ لسنة ٤٦  من قانون السلطة القضائية رقم١٠٨ والمادة  ٩٤ يراجع المادة - )٣(



 

)٢٩٣٤( ارت اا ا    

رأي ا: 

 مهمـة هلـذا نـيط بـ، و أهـم مرتكـزات دولـة الحـق والقـانون ُ سبق أن أوضحنا أن القضاء يعـد  

 الـذيحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية والتي من خلالها يتحقق الأمن القـضائي 

 في  المجتمـع المعـاصر ، والمتمثلـةفي المهمـة الحمائيـة للقـضاء فييتمحور بصفة خاصـة 

 المجتمـع ، فيالسهر عـلى حـسن تطبيـق القـانون وحمايـة الحقـوق ومـن ثـم تحقيـق العدالـة 

تـضمن الدستورية السالف بيانها تفـصيلا والتـي قومات الموهذه المهمة لا تكتمل الا بوجود 

 المؤســسة القــضائية وتكفــل بالتــالي فيقومــات تبعــث الثقــة ، وهــذه المحــسن ســير القــضاء 

مجـرد وجـود الـسلطة القـضائية لا يعنـى قيـام العدالـة  ، ذلك أن القضائي  جوهر الأمنترسيخ 

ــانون  ــة الق ــق دول ــضائي وتحقي ــن الق ــيوالأم ــوق الت ــا الحق ــى فيه ــانون وتحم ــسود فيهــا الق  ي

 بمـدى فعاليـة هـذا النظـام  ، وإنما تحقيق ذلـك مرهـونوالحريات العامة بعد إقرارها دستوريا

 تحملـه هـذه المـصطلحات مـن معـاني و دلالات يكـون بكل ما القضائي، واستقلاله، وحياده

 .ت هدفها خدمة المواطن و تحقيق العدالة للأفراد و استقرار المعاملا

 والخاصـة باسـتقلال القـضاء وضـماناته  - بعناصرها ومستوياتها -القواعد المتقدمة غير أن  

ا ضـمان التحقيـق الكامـل  تتغيا برسالتهالتيالحد الأدنى لاستقلال السلطة القضائية ،  تمثل -

ــم  ــلال نظ ــن خ ــار م ــا لإرادة الاختي ــيم العلي ــاء الق ــاتهم، وإرس ــا وحري ــاس جميع لحقــوق الن

   .ديموقراطية يستقيم تطبيقها مع الأسس المعاصرة للدول المتحضرة

 إذ على الرغم من النص صراحة في غالبية دساتير العالم على اسـتقلال الـسلطة القـضائية إلا  

الدســتورية تتفــاوت في درجــة الالتــزام وحــدوده التــي يعطوهــا لهــذا المبــدأ حتــى أن الأنظمــة 

 أن العديـد مــن القــضاة في جميـع أنحــاء العــالم يـؤدى القــضاء دوره المنــوط بـه ، إذ قــد نجــد

ًيعانون من الضغوط العلنية أو غير العلنية، بدءا من أعـمال القتـل والتعـذيب والابتـزاز وصـولا  ً

 .لوظيفي، والعزل غير القانوني من الوظيفة إلى إجراءات النقل ا



  

)٢٩٣٥(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  وحتى ينتج آثاره ويبث روح الأمن والاستقرار فلابد من ايلاء أهميـه خاصـة لجهـاز العدالـة  

بكامل درجاته وفروعه والتشديد على استقلاله الوظيفي والعضوي ، والـنص عـلى آليـات مـن 

 أو المــساس أو الخــرق التــي شــأنها تعزيــز هــذه المكانــة وصــيانتها مــن كافــة أوجــه الــضغط

 :تتعرض لها كسلطة أو تنال المشتغلين في نطاقها كأفراد ، ومنها من وجهة نظرنا ما يلي 

لما كان مبـدأ عـدم قابليـة القـضاة للعـزل ينطـوي عـلي أهـم ضـمانات اسـتقلال الـسلطة  -١

  اوضـح بهـ مبإضافة مادة في القـانون الـسلطة القـضائية القضائية ، لذا نناشد المشرع بضرورة 

 الأصول والإجراءات التي يجـب اتباعهـا عنـد محاكمـة القـاضي تأديبيـا وتقريـر عزلـه صراحة

اسباب العزل وحدوده وقيوده وضوابطه وإجراءاتـه وبحيث لا يترك مجال للبس أو غموض ، 

وبيـان سلوك القاضي أو عدم قدرته يشكلان سببين مـوجبين للعـزل أم لا،  ، وتحديد ما إذا كان

عـلى أن يل الحصر أمثلة للخطأ الجسيم الذى يشكل مخالفة تأديبية بالنـسبة للقـضاة ، على سب

 .ًومحايدة، ووفقا لإجراءات عادلة  يتم ذلك من قبل هيئة مستقلة،

النص في قانون السلطة القضائية تنص على عقوبات رادعة لكل من يفكـر في النيـل مـن  -٢

 .همالقضاة والتعرض لهم أثناء أو بسبب أداء وظيفت

للقضاء على الواسطة والمحسوبية ولضمان اختيار القضاة وفقـا لمبـدأ الكفـاءة نـرى أن  -٣

ُيتم تعيينهم بنفس الطريقة التي يعين بها القضاة في فرنسا ؛ أي عن الاختيار مـن بـين خريجـي 

 .المدرسة الوطنية وليس عن طريق المسابقة 

عـدم جـواز تـدخل أيـة سـلطة  وء ،رغم النص الصريح في الدستور على استقلال القـضا -٤

، إلا أن هـذا الاسـتقلال في كثـير مـن الأحيـان مقيـد أو محكـوم بعوامـل "شئون العدالـة"في 

 أن القضاء المصري ليس قضاء تشريع ، بمعنـى أن القـاضي رأسهاواعتبارات عدة ، يأتي علي 

التنفيذية لمـا ينفذ القانون الصادر من السلطة التشريعية فمن خلال ذلك العامل يمكن للسلطة 



 

)٢٩٣٦( ارت اا ا    

لها من تأثير وهيمنة على السلطة التشريعية أن تدفع لإصدار قوانين متعلقة بـشئون العدالـة بـما 

ن كـل حـصانات  لاسـيما  أفي ذلك قـوانين تـنظم الـسلطة القـضائية وتنـتقص مـن اسـتقلالها ،

نظيمهـا وامتيازات القضاة المنصوص عليها في  مواد الدستور قد احال الدسـتور في بيانهـا وت

ــوق  ــانون الحق ــسلب بالق ــن ان ت ــة م ــسلطة التنفيذي ــن ال ــذي يمك ــر ال ــو الأم ــانون ، وه الي الق

 ، لـذلك والضمانات الدستورية للقضاة مستندة في ذلك عـلي اغلبيتهـا الكاسـحة في البرلمـان

نناشد المشرع الدستوري بالسماح بالرقابة السابقة على دستورية القوانين المتعلقـة بالقـضاة ، 

ك عن طريق لجنة خاصة مشكلة مـن قـضاة المحكمـة الدسـتورية العليـا واسـاتذة القـانون وذل

 . الدستوري بالجامعات المصرية 



  

)٢٩٣٧(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا  

تناولنا في هذا البحث بيان ماهية الأمـن القـضائي، والـضمانات الدسـتورية لـه؛ والمتمثلـة في  

  -:إليكم أهم النتائج والتوصيات الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، و

 أو : ا:  

بــالرغم مــن أن للأمــن القــضائي أبعــادا وطنيــة ودوليــة جعلــت منــه ضرورة حتميــة مــن    -١

ضرورات دولة القانون ، إلا أنه باستقراء معظم الدساتير والقوانين في بعـض البلـدان لم نجـد 

ستوري قائما بذاته في معظـم الدسـاتير فيهم ما يفيد التنصيص عليه صراحة ، ولم يرد كمبدأ د

والمغرب ، ومع ذلـك فـإن عـدم ورود  أو في النصوص التشريعية إلا في بعض الدول كاسبانيا

الأمن القضائي كمبدأ في الدستور أو القـانون لا يعنـى بـأي حـال مـن الأحـوال تنكـر المـشرع 

 والقانونيـة لـضمان سـتوريةدللمبدأ ؛ وذلك لأن الدستور والقـانون بالفعـل قـد وفـر الآليـات ال

تحققه  ، ومن بين تلك الدساتير الدستور المصري والفرنسي ، إذ نصوا على مقومين أساسـين 

للأمن القضائي ؛ أولهما مبدأ الفـصل بـين الـسلطات وثـانيهما التركيـز عـلى اسـتقلال الـسلطة 

 .القضائية 

 ، وتحقيـق الأمـن  الهدف الاساسي من اسـتقلال القـضاء هـو ضـمان المحاكمـة العادلـة -٢

ــه مــن ثقــه في النظــام القــضائي واطمئنــان للأحكــام التــي يــصدرها ،  القــضائي بــما يترتــب عن

ٌمطلـب واستقرار اجتماعي وسياسي وتقدم اقتصادي وحماية للحقوق والحريات ، لذا أصـبح 

اسـتقلال الـسلطة  ، ن  شرعي أصيل رعته الأنظمة والقوانين الوضعية في سائر بقـاع العـالم

اسـتقلال يـؤدي الى احـساس ؛  القـضائي للأمـنلقضائية يعد احد ابرز الـضمانات المجـسدة ا

لى احساس القضاة انفسهم غير انه بالنسبة للقـضاء يظـل هـذا إ القضائي ، وبالأمنالمتقاضين 

  .الاحساس معلقا بعدم وقوع القضاة بخطأ قضائي



 

)٢٩٣٨( ارت اا ا    

ٍّليس معناه إقامة سياج مادي مبدأ الفصل بين السلطات  -٣ ً يفـصل فـصلا تامـا بـين سـلطات ٍ ً

 ، بـل هنـاك هـامش ٍويحول دون مباشرة كل منها لوظيفتها بحجة المساس بالأخرى، الحكم 

 .من التعاون 

 مهمـة حمايـة الحقـوق هلـذا نـيط بـ، و أهم مرتكزات دولـة الحـق والقـانون ُ يعد  القضاء -٤

ئي ، وهـذه المهمـة لا والحريات الفردية والجماعيـة والتـي مـن خلالهـا يتحقـق الأمـن القـضا

تكتمل الا بوجود مقومات وآليـات تـضمن حـسن سـير القـضاء كاسـتقلاليته وحياديـة وجـودة 

 المؤسـسة القـضائية وتكفـل فياحكامه وسهولة الولوج اليه وهـى كلهـا مقومـات تبعـث الثقـة 

  .بالتالي ترسيخ الامن القضائي

 مختلـف فيوماتـه  ، ويـسهم ينبغي أن يكون القاضي أكثر اطلاعا على المجتمع بكـل مق -٥

الأنــشطة العلميــة والثقافيــة داخــل المجتمــع وإدارة حــوارات فكريــة ومعرفيــة لتجــاوز جميــع 

 أغلب الأحوال إلى التشظي وتفتيت مقومـات الهويـة فيأشكال الاحتقان والتأزم الذى يؤدى 

 .وتكريس حالة التشرذم وانعدام الأمن 

عــلي أهــم ضــمانات اســتقلال ينطــوي  للعــزل ةضامبــدأ عــدم قابليــة القــ  بــالرغم مــن أن  -٦

 لا يجـوز أن تكـون - وتلـك غايتهـا -لا شـبهة في أن هـذه الحـصانة  ، إلا أنه السلطة القضائية

 مــن المــسئولية عــن عثـراتهم التــي تخــل بــشروط -موطئـا لحمايــة أعــضاء الــسلطة القـضائية 

بتهم عـما يـصدر عـنهم توليهم القضاء وقيامهم على رسالته، ولا أن تكـون عاصـما مـن محاسـ

مـن أعـمال تـؤثر في هيبـة الـسلطة القـضائية وعلـو منزلتهـا أو تنـتقص مـن ثقـة المتقاضـين في 

  .القائمين على شئونها

 لا يقاس بغيره من المـوظفين العـامين، ولا هـو يؤاخـذ بالـضوابط القاضيعمل لما كان  -٧

سـواء في فرنـسا أو ع المـشرالدسـتور وا حـدد  لـذ شـأن واجبـاتهم الوظيفيـةفيالمعمول بهـا 



  

)٢٩٣٩(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ومواجهـة الكيديـة ، وحـصانته ، على استقلال القضاء منهما  القضاة حرصا تأديبقواعد مصر 

وخطر التعسف أو التحكم مما يعصف بمبدأ استقلال القـضاء ويفـرغ الحـصانة القـضائية مـن 

  .مضمونها

يحسب للمشرع المـصري الـنص في قـانون الـسلطة القـضائية عـلى جـواز الطعـن عـلى  -٨

 .الحكم الصادر من مجلس التأديب 

 م : تا:  

حتى يؤدى القضاء دوره المنوط به وحتى ينتج آثاره ويبث روح الأمن والاستقرار فلابـد  -١

من ايلاء أهميه خاصة لجهاز العدالة بكامل درجاته وفروعه والتشديد على استقلاله الـوظيفي 

المكانة وصيانتها مـن كافـة أوجـه الـضغط والعضوي والنص على آليات من شأنها تعزيز هذه 

أو المساس أو الخرق التي تتعرض لها كسلطة أو تنال المشتغلين في نطاقهـا كـأفراد ، وذلـك 

 .لأن النصوص التشريعية وحدها لا تكفى 

التـدابير الملائمـة التـي تمكـن   تدابير تشريعية لتنفيذ القانون وغير ذلك مـناتخاذّيتعين   -٢

 .القيام بواجباتهم المهنية بدون أي تخويف أو أية مضايقة من أي نوعهؤلاء القضاة  من 

خلصت المداخلة إلى أن الغالبية العظمى من الدساتير العربية و التـي هـي مـن الدسـاتير  -٣

قد نصت على نحو واضح و صريح يتفق إلى حد بعيد مـع مـا جـاء في المواثيـق و  المعاصرة

ــود و  ــاتالعه ــذا دالاتفاقي ــة ، وك ــأن  الدولي ــة في ش ــدان المتقدم ــاتير البل ــتقلالس ــسلطة اس  ال

القضائية ، كما توصلت إلى أن كلها لم يقصر في النص صراحة عـلى الـضمانات التـي تكفـل 

بيـد أنـه رغـم كـل ذلـك فـإن الـضمانات .  التـام اسـتقلالها مبدأ الفصل بين السلطات و احترام

ــار أن ــلاف كبــيرين باعتب ــزال موضــع جــدل و خ  العــبرة ليــست في النــصوص الدســتورية لا ت

الدستورية المتعلقـة باسـتقلال الـسلطة القـضائية أو مـا يـضمن ذلـك ، بـل في النيـة الـصادقة و 

الرغبة الأكيدة والجهود المخلـصة مـن قبـل الـسلطات القائمـة في البلـدان العربيـة عـلى بـذل 



 

)٢٩٤٠( ارت اا ا    

ين الـسلطات  على أرض الواقع ، فعلاقة التـداخل بـالاستقلاليةأقصى جهد لضمان تحقق هذه 

السيادية أنتجت عمليا علاقة التأثير و التأثر بين مختلف هذه السلطات ، مما عقد مـن تجـسيد 

الضمانات الدستورية واقعيا ، الأمر الذي يقتـضي تـوفر إرادة قويـة شـجاعة لـدك أسـوار البيـت 

سلطة  الـاسـتقلالالديمقراطي و الولوج إلى المنبع الحقيقـي لديمقراطيـة يتبلـور مـن خلالهـا 

 حقـوق الإنـسان في لاحـترامالقضائية وإبعادها عن أي تثير لتضطلع بدورها كـضمانة أساسـية 

 .ظل مجتمع تسوده المساواة وسيادة القانون 

لما كان مبـدأ عـدم قابليـة القـضاة للعـزل ينطـوي عـلي أهـم ضـمانات اسـتقلال الـسلطة  -٤

  ا موضـح بهـن الـسلطة القـضائية بإضافة مادة في القـانوالقضائية ، لذا نناشد المشرع بضرورة 

 الأصول والإجراءات التي يجـب اتباعهـا عنـد محاكمـة القـاضي تأديبيـا وتقريـر عزلـه صراحة

اسباب العزل وحدوده وقيوده وضوابطه وإجراءاتـه وبحيث لا يترك مجال للبس أو غموض ، 

وبيـان  أم لا، سلوك القاضي أو عدم قدرته يشكلان سببين مـوجبين للعـزل ، وتحديد ما إذا كان

عـلى أن على سبيل الحصر أمثلة للخطأ الجسيم الذى يشكل مخالفة تأديبية بالنـسبة للقـضاة ، 

 .ًومحايدة، ووفقا لإجراءات عادلة  يتم ذلك من قبل هيئة مستقلة،

أن ندب القضاة وإعارتهم خارج دوائر المحاكم وخارج الوظيفة القـضائية لمـدد زمنيـة   -٥

ار كبير لوقار القضاة وحيادهم واستقلالهم ، ولذا نناشـد المـشرع بـنهج كبيرة قد ينتج عنه إهد

نظــيره الألمــاني في هــذا الــصدد وحظــر جميــع أشــكال والاجــراءات التــي لهــا أثــر في ابعــاد 

  .القاضي عن ممارسة الوظائف القضائية

نناشد المشرع بإضافة مادة في قانون السلطة القضائية تـنص عـلى عقوبـات رادعـة لكـل  -٦

 .يفكر في النيل من القضاة والتعرض لهم أثناء أو بسبب أداء وظيفتهممن 



  

)٢٩٤١(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 وعـدم جـواز تـدخل أيـة سـلطة ء ،رغم النص الصريح في الدستور على استقلال القـضا -٧

، إلا أن هـذا الاسـتقلال في كثـير مـن الأحيـان مقيـد أو محكـوم بعوامـل "شئون العدالـة"في 

 المصري ليس قضاء تشريع ، بمعنـى أن القـاضي واعتبارات عدة ، يأتي علي راسها أن القضاء

ينفذ القانون الصادر من السلطة التشريعية فمن خلال ذلك العامل يمكن للسلطة التنفيذية لمـا 

لها من تأثير وهيمنة على السلطة التشريعية أن تدفع لإصدار قوانين متعلقة بـشئون العدالـة بـما 

ن كـل حـصانات  لاسـيما  أ مـن اسـتقلالها ،في ذلك قـوانين تـنظم الـسلطة القـضائية وتنـتقص

وامتيازات القضاة المنصوص عليها في  مواد الدستور قد احال الدسـتور في بيانهـا وتنظيمهـا 

ــوق  ــانون الحق ــسلب بالق ــن ان ت ــة م ــسلطة التنفيذي ــن ال ــذي يمك ــر ال ــو الأم ــانون ، وه الي الق

 ، لـذلك سـحة في البرلمـانوالضمانات الدستورية للقضاة مستندة في ذلك عـلي اغلبيتهـا الكا

نناشد المشرع الدستوري بالسماح بالرقابة السابقة على دستورية القوانين المتعلقـة بالقـضاة ، 

وذلك عن طريق لجنة خاصة مشكلة مـن قـضاة المحكمـة الدسـتورية العليـا واسـاتذة القـانون 

 .الدستوري بالجامعات المصرية 



 

)٢٩٤٢( ارت اا ا    

اا  
 أو : ا اا  

 ا  - أ

 ، طبعـة منـشآه ٢٠١٤النظـام الدسـتوري المـصرى وفقـا لدسـتور : حمدي على عمر .د -١

  .٢٠١٦المعارف 

الـوجيز في حقـوق الانـسان ، طبعـة دار يافـا العلميـة للنـشر والتوزيـع :  حمـودة عطية. د -٢

٢٠٠٨ https://drive.google.com.  

الـسلطات الـثلاث في الدسـاتير العربيـة المعـاصرة وفى الفكـر : سليمان الطماوي .  د- -٣

 .١٩٧٩السياسي الإسلامي ، طبعة دار الفكر العربي 

حقـوق الانـسان وضـمانتها الدسـتورية في اثنـين وعـشرون : سعدي محمد الخطيب . د -٤

  .٢٠١١ ، طبعة منشورات الحلبي الحقوقية " دراسة مقارنة "دولة عربية 

 :موجز القانون الدستوري المصري ، منشور على الموقع التالي : ي فؤاد محمد الناد.د -٥

https://www.mediafire.com/file/. 

 فيدور دائرة توحيد المبادئ القانونية بمجلس الدولـة :  محمود حمدي عباس عطية .د -٦

 .  دار نشربدون – ٢٠١٣كفالة الأمن القضائي ، طبعة 

ــد الــشافعي أبــوراس . د -٧ الجــزء الأول التنظــيم  – القــانون الإداري فيالوســيط : محم

 .بدون سنة نشر أو دار نشر –الإداري 

النظم السياسية  ، بدون دار نـشر أو : منصور محمد أحمد . د –محمد فوزى نويجي . د -٨

 .سنة نشر

عـة دار النهـضة العربيـة النظـام الدسـتوري المـصري ، طب:  رمضان محمـد بطـيخ منى. د -٩

  .بدون سنة نشر



  

)٢٩٤٣(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

طبعـة المركـز  –الحقيقة كـما هـي  –استقلال القضاء في مصر : نجاد البرعى / الاستاذ  - ١٠

 :العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بدون سنة نشر  منشور على الموقع التالي 

  http://www.ug-law.com/.  

ــانم. د - ١١ ــالم ه ــد محمــود س ــانوني ودور المحكمــة :  أحم ــن الق ــمانات تحقــق الأم ض

  .٢٠٢٠، طبعة دار الفكر الجامعي   كفالة تحققهفيالدستورية العليا 

المبــادئ الدوليــة المتعلقــة باســتقلال ومــسؤولية القــضاة، والمحــامين، وممــثلي النيابــة  - ١٢

 :نشور على ،  م٢٠٠٧(   الأولى الطبعة) دليل الممارسين-العامة 

 https://www.refworld.org/cgi-bin.  

   .١٩٩٩نوفمبر ١٧الميثاق العالمي للقضاة، الذي أقرته رابطة القضاة في   - ١٣

  :ا  - ب 

شريع المسئولية التأديبية للقـضاة وأعـضاء النيابـة العامـة في التـ:  أنور حمدان الشاعر .د -١

  .٢٠١٥جامعة القاهرة كلية الحقوق الفلسطيني ، رسالة دكتوراه 

 الرقابة المتبادلة بين السلطتين التـشريعية والتنفيذيـة كـضمان :البحري مصطفى حسن. د -٢

 .٢٠٠٦-٢٠٠٥ شمس، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين الدستورية،لنفاد القاعدة 

لــسلطات في النظــام الــسياسي والدســتوري حقيقــة الفــصل بــين ا: ســعيد الــسيد عــلى. د -٣

  .١٩٩٩جامعة عين شمس كلية الحقوق للولايات المتحدة الأمريكية، رسالة دكتوراه 

ــود أحمــد العــضايلة .  د -٤ ــالم حم ــسياسي : س ــسلطات في النظــام ال ــين ال ــدأ الفــصل ب مب

  .٢٠٠٧جامعة عين شمس كلية الحقوق الأردني ، رسالة دكتوراه 

ــرزوق. د -٥ ــد م ــلال خال ــيدي ط ــضائية :  الرش ــسلطة الق ــتقلال ال ــة "اس ــة مقارن  في دراس

  .٢٠١١جامعة القاهرة كلية الحقوق  رسالة دكتوراه "القانونين المصري والكويتي 



 

)٢٩٤٤( ارت اا ا    

تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بـين النظـامين البرلمـاني : منى السيد محمد عمران . د -٦

   .٢٠١٢رية جامعة الاسكندكلية الحقوق والرئاسي ، رسالة دكتوراه 

استقلال القضاء في مصر في ظـل قـانون الـسلطة : محمد وحيد عبد القوى أبو يونس .د -٧

  .٢٠١٤جامعة الإسكندرية كلية الحقوق القضائية ، رسالة دكتوراه 

كليـة المسئولية التأديبية للقضاة ، رسالة دكتـوراه : محمد ضياء محمد محمد رفاعي . د -٨

  .٢٠١١جامعة المنوفية الحقوق 

الأساس التاريخي والفلـسفي لمبـدأ الفـصل بـين : محمد أحمد عبدالوهاب خفاجة . د -٩

   .١٩٩٧جامعة الإسكندرية كلية الحقوق السلطات ، رسالة دكتوراه 

دور الأمــن الاقتــصادي في تحقيــق التنميــة المــستدامة :  محمـد أحمــد حــسن البلــشة .د -١٠

 . ٢٠٢٢ المنوفيةجامعةكلية الحقوق وتطوير العشوائيات ، رسالة دكتوراه 

الأمن القانوني للملزم بأداء الـضريبة ، رسـالة دكتـوراه جامعـة القـاضي :  محمد زنون .د -١١

 :  وما بعدها منشورة على٢٠١٩-٢٠١٨ –مراكش المغرب كلية الحقوق عياض 

 https://drive.google.com. 

 – النظـامين الوضـعي والإسـلامي فيسلطة القـضائية اسـتقلال الـ: يس عمـر يوسـف . د -١٢

  .١٩٨٤جامعة عين شمس  كلية الحقوق رسالة دكتوراه 

   وات اث-ج 

بحـث بعنـوان التحكـيم ومـستلزمات الأمـن القـانوني والقـضائي ، : ابراهيم العسرى . د -١

  .٢٠١٦نة  س١٢ العدد ١١المجلد  –المجلة العربية للدراسات القانونية والقضائية 

 مفهومـه "بحث بعنـوان الأمـن القـضائي في الـشريعة الاسـلامية : ابراهيم رحماني .   د -٢

وســبل تحقيقــه ، سلــسلة ابحــاث الــشريعة والقــانون الــصادرة عــن مخــبر الدراســات الفقهيــة 



  

)٢٩٤٥(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 الـشريعة فيمؤلـف جمـاعي بعنـوان الأمـن القـضائي  –الجزائـر  –والقضائية  لجامعة الوادي 

  .٢٠١٩دار سامى للطباعة  .قانون الوضعيالاسلامية وال

ــراهيم رحمــاني و الاســتاذ . د -٣ ــزي  / إب ــن : عبــدالعالى ق بحــث بعنــوان مرتكــزات الأم

ــشور  ــانون الوضــعي ، من ــلامية والق ــشريعة الاس ــشريعة فيالقــضائي في ال ــاث ال ــسلة ابح  سل

مؤلـف  –لجزائر ا –والقانون الصادرة عن مخبر الدراسات الفقهية والقضائية  لجامعة الوادي 

 طبعـة دار سـامى ، الـشريعة الاسـلامية والقـانون الوضـعي  فيجماعي بعنوان الأمن القـضائي 

  .٢٠١٩للطباعة 

بحث بعنوان مبدأ الفصل بين الـسلطات بـين التأصـيل التـاريخي :  على ديهوم أحمد. د -٤

قـوق جامعـة  والواقع السياسي ، مجلة البحـوث القانونيـة والاقتـصادية الـصادرة عـن كليـة الح

  ./https://mjle.journals.ekb.eg  . ٢٠١٦ابريل  – ٥٩العدد  –المنصورة

بحث بعنوان الأمن القضائي ودوره في تكـريس : بوراس عبدالقادر  –بكار ريم هاجر .د -٥

   ،٢٠٢١ لسنة ٢ عدد ٧مجلد  – الحقوق والعلوم السياسية فيدولة القانون ، مجلة البحوث 

https://www.asjp.cerist.dz/.  

تحقيق  مقومات الأمن  القضائي بقيـام مـسؤولية : سامية بلجراف .  د- خلود كلاش  -د -٦

 – الجزائــر-، مجلــة الواحــات للبحــوث والدراســات  ،الدولــة عــن أعــمال الــسلطة القــضائية

 ./https://www.asjp.cerist.d ، ٢٠٢١ لسنة ٢ العدد ١٤جلد  الم

بحـث بعنـوان دور المحكمـة الإداريـة العليـا في : سلمى طلال عبدالحميد البـدري .   د -٧

  ،٢٠٢١ لسنة ٥٠. ع١٤.تحقيق الأمن القضائي ، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية مج

 http://search.mandumah.com.  



 

)٢٩٤٦( ارت اا ا    

ــسيمة . د -٨ ــة : شــيخ ن ــر ، مجل ــن القــضائي في الجزائ ــريس الأم ــات تك ــوان آلي بحــث بعن

العـدد  – ٧المجلـد  – كلية الحقوق، جامعـة عـين تموشـنت -الدراسات والبحوث القانونية 

٢٠٢٢-٢، https://www.asjp.cerist.dz/ 

مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي ، عـرض مقـدم في : عبدالمجيد غميجة .د -٩

إطــار النــدوة المنظمــة مــن طــرف الوداديــة الحــسنية للقــضاة بمناســبة المــؤتمر الثالــث عــشر 

-ومنـشور  .٢٠٠٨ مـارس ٢٨ للمجموعة الإفريقية للاتحـاد العـالمي للقـضاة الـدار البيـضاء

ــات  ــشور عــلى دار  – ، ٢٠٠٩- ٠٤٢ع–اء  المعهــد العــالي للقــض-وزارة العــدل والحري من

  .http://search.mandumah.com ،المنظومة

فـاظ بحث بعنوان تنفيذ الأحكام الإدارية كضمانة للح: عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة . د   - ١٠

  ،  ٢٠٢٢ لسنة ١٢١. ع٣١.مج –مجلة الفكر الشرطي  –على الأمن القضائي 

http://search.mandumah.com.  

منـشور ، المفهـوم والمقومـات  –مقال بعنوان الأمن القضائي : عبداالله قاسم العنزي .د   - ١١

  .https://makkahnewspaper.comعلى الموقع  

بحث بعنوان الاجتهـاد القـضائي والأمـن القـضائي بـين متطلبـات :  الدين قليل علاء. د   - ١٢

جامعـة محمـد  –مجلة الاجتهاد القضائي  –تكريس العدالة ومقتضيات ارساء الأمن القضائي 

  . ٢. ع١٣ مج ٢٠٢١ –ائر كلية الحقوق والعلوم السياسية الجز –خيضر بسكره 

http://search.mandumah.com. 

بحث بعنوان ضمانات استقلال السلطة القـضائية في الدسـاتير العربيـة  : علاوة هوام . د   - ١٣

  ،٢٠١٥  بالجزائر ، العدد الثالث والعلوم السياسيةمجلة الحقوق ، 

https://www.asjp.cerist.dz/.  



  

)٢٩٤٧(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 الأمن القـضائي فيبحث بعنوان اجراءات الحبس المؤقت وأثرها : عبدالقادر حوبه .د   - ١٤

، الـصادرة عـن جامعـة ٢٠١٩ لـسنة ٢ العـدد ١٦، منشور مجلة البحوث والدراسات  المجلد 

  .https://www.asjp.cerist.dzالوادي بالجزائر ، 

ــسون . د   - ١٥ ــدالرحمن بوح ــر : عب ــضاء في الجزائ ــتقلالية الق ــوان اس ــث بعن ــريس : بح تك

 – ٣٥.مـج – مجلة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الاسـلامية -دستورى أم اجحاف قانونى ؟ 

 .http://search.mandumah.com  ،٢٠٢١ ديسمبر – ٣.ع

بحــث بعنــوان مبــدأ اســتقلالية الــسلطة القــضائية في الــنظم القانونيــة : عــماد كوســه . د    - ١٦

  /https://www.asjp.cerist.dzالجزائر نموذجا ،   –العربية دراسة تحليلية وتقييمية 

بحث بعنوان الأمن القضائي ومسار بناء دولة الحق والقـانون ، : عبدالواحد القريشي .د    - ١٧

  ،٢٠١٦لسنة ١٣عدد –مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية 

 http://search.mandumah.com. 

نة القـاضي ضـد العـزل في الفقـه الإسـلامي بحث بعنوان مبدأ حـصا: عمار بوضياف . د   - ١٨

 جامعـة الكويـت، ومنـشور عـلى دار –كليـة الحقـوق  مجلة النشر العلمـي  –والنظم الوضعية 

  .http://search.mandumah.com، المنظومة 

 :ر على بحث بعنوان تأديب القضاة ، منشو: عمار طارق عبدالعزيز . د   - ١٩

 https://www.iasj.net/ias.  

ــلاي. د   - ٢٠ ــن القــضائي:  محمــد غ ــق الأم ــات تحقي ــوان معوق ــر -بحــث بعن ــة الجزائ  حال

– ١٠ المجلــد - ٢٠١٩مــايو/ أيــار ١٥العــدد -أنموذجــا ،مجلــة العلــوم الــسياسية والقــانون

  . https://democraticac.deرلين  ب-ألمانيا-المركز الديمقراطي العربي



 

)٢٩٤٨( ارت اا ا    

مجلـة القـانون  –بحث بعنوان الأمن القضائي في ضوء مدونة الشغل : كوثر هيلالى . د   - ٢١

 .http://search.mandumah.com ،  ٢٠٢١ لسنة ٠٤٨ع –المغربي 

ــون راضي . د   - ٢٢ ــازن لي ــاد : م ــس الاجته ــضائي وعك ــن الق ــوان الأم ــث بعن ــضاء فيبح  الق

 .https://iasj.net/iasjالإداري ، المجلة السياسية والدولية ،  

مجلـة  –الأمـن القـانوني والقـضائي في سـبيل تعزيـز الأمـن الرقمـي : محمد شكاك . د   - ٢٣

  ، ٢٠٢٢ لسنة ٣٨.ع –القانونية والقضائية الباحث للدراسات 

 http://search.mandumah.com.  

 –بحث بعنـوان المهـن القـضائية بـين الأمـن القـانوني والقـضائي : محمد البغدادي . د   - ٢٤

  ، ٢٠٢٠ لسنة ٢٤.ع –مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية 

http://search.mandumah.com .  

ــوان مقومــات الأمــن القــضائي ، منــشور : محمــد بجــاق . د - ٢٥ ــسلة فيبحــث بعن  سل

ابحاث الشريعة والقانون الصادرة عن مخبر الدراسات الفقهية والقضائية  لجامعة الوادي 

ــر  – ــوان الأمــن القــضائي –الجزائ ــانون في مؤلــف جمــاعي بعن  الــشريعة الاســلامية والق

 .٢٠١٩، طبعة دار سامى للطباعة الوضعي 

ورقــه بحثيــة بعنــوان  الأمــن القــضائي بــين التأصــيل :  محــسن البقــال الحــسنى.  د - ٢٦

  .https://makkahnewspaper.com. والتنزيل على ضوء النظام القضاء المغربي 

 "بحث بعنـوان ضـمانات اسـتقلال القـضاء : أسامة الروبي .  وليد الشناوي و د. د - ٢٧

ــا  ــارات وعــمان والماني ــة في مــصر والام ــة القانوني ــين الانظم ــة ب ــة "دراســة مقارن  ، مجل



  

)٢٩٤٩(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــوبر ٥٨العــدد  –البحــوث القانونيــة والاقتــصادية  لكليــة الحقــوق جامعــة المنــصورة   اكت

  ، ٥ المجلد - ٢٠١٥

https://mjle.journals.ekb.eg  
 قــضاء فيبحــث بعنــوان الحمايــة الدســتورية للأمــن القــانوني : يــسرى العــصار . د - ٢٨

  .٢٠٠٣يوليو  –السنة الأولى  –العدد الثالث  –الدستورية ، مجلة الدستورية 



 

)٢٩٥٠( ارت اا ا    

 م : ااا   

- Ana Rougier : La séparation des pouvoirs en France , 

https://www.reforme.net/.  

 - Christian Biet : les droits de l'homme, éditions, imprimerie nationale, 

Paris 1989. 

- Comment la Constitution garantit-elle l’indépendance de la justice ? 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/.  

- Constitution du 24 juin1793. 

- Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur à jour de la révision 

constitutionnelle du 23 juillet 2008. 

- Constitution de 1791. 

 -Fabien Grech : Le principe de sécurité juridique dans l’ordre 

constitutionnel français , https://www.conseil-constitutionnel.fr. 

 -Guillaume Valdelièvre : La sécurité juridique – Le point de vue de 

l’avocat , https://www.conseil-constitutionnel.fr/.  

-Jean-Guy HUGLO : La Cour de cassation et le principe de la sécurité 

juridique , , https://www.conseil-constitutionnel.fr/   - .. 

 - Jean-Marc Sauvé : Dialogue entre les deux ordres de juridiction 

https://www.conseil-etat.fr/. 

 - Jean-Marc Sauvé : Le juge administratif, protecteur des libertés , 

https://www.conseil-etat.fr. 

 - Jean-Marc Sauvé : L’étendue et les limites du pouvoir du juge, 

https://www.conseil-etat.fr/.  

-  LOI organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de 

la magistrature. 

- Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. 

- LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans 

l'institution judiciaire. 

- La justice est-elle indépendante et impartiale ? https://www.vie-

publique.fr/. 



  

)٢٩٥١(  ث اا  مموا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

- L’indépendance de l’autorité judiciaire , https://www.conseil-

constitutionnel.fr/. 

-L’indépendance de la justice , https://www.cours-servais.fr/ . 

-La séparation des pouvoirs , https://www.conseil-constitutionnel.fr/ . 

 - M. Jean-Marc Sauvé : La justice dans la séparation des pouvoirs, 

https://www.conseil-etat.fr/. 

 - Marc ROBERT : L’Autorité judiciaire, la Constitution française et la 

Convention européenne des droits de l’homme https://www.conseil-

constitutionnel.fr/.  

 -Michèle De SALVIA : La sécurité juridique en droit constitutionnel 

français , https://www.conseil-constitutionnel.fr/. 

 -Melanie Mantelli : L’Indépendance de la justice en France et en Italie , 

https://tel.archives-ouvertes.fr.  

- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique 

relative au statut de la magistrature.  

-Pascal Jan : La justice et le pouvoir politique : entre indépendance et 

influences, https://www.cairn.info . 

-Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, 

https://www.ohchr.org/fr . 
 



 

)٢٩٥٢( ارت اا ا    

 س ات
............................................................................................................٢٨٥٧  

  ٢٨٦١.............................................................................................:ا أ ار

ا ٢٨٦١..................................................................................................:إ  

ا :.....................................................................................................٢٨٦٢  

ت ارا٢٨٦٢...............................................................................................:ا  

ا :.....................................................................................................٢٨٦٣  

  ٢٨٦٤................................................................. ا ا وأ : ي

  ٢٨٦٥............................................................................ ا ا  :ا اول

ما ا: مما  و ا ا ٢٨٧٠.................................................. أ  

  ٢٨٧٤............................................................................... ا  ات:ا اول

  ٢٨٧٥.................................................................ت ا أ ا : ا اول

ما س :ااا ا   هت وأا   ري٢٨٧٩.......................... ا  

اما  :ا ل ا٢٨٨٩........................................................................ا  

  ٢٨٩٢...........................................  ال ا ا واس امم  :ا اول

  ٢٨٩٣................................................................... ال ا ا :اع اول

مع اا: ا ل ا ممس ا٢٩٠٢.....................................................ا  

ع اا : ا ل اا أا ا  .........................................٢٩٠٩  

اما  :ا ل ات ام...............................................................٢٩١١  

  ٢٩١٢..........................................................................  اة ل: اع اول

مع اا:  ا  روإ وم و   ة٢٩١٩.................ع ا  

ع اا:  د مودة اا و  ٢٩٢٤.............................................ص  

٢٩٣٧..........................................................................................................ا  

 أو : ٢٩٣٧...................................................................................................:ا  

 م : ت٢٩٣٩...............................................................................................:ا  

ا٢٩٤٢...........................................................................................................ا  

  ٢٩٥٢........................................................................................س ات
 


